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 توطئة
 

يكمن التحدي الذي يواجه كل المجتمعات في إنشاء نظـام للتـدبير             
غير أن السعي إلى وضع مفهوم     . ز التنمية البشرية ويدعمها ويديمها    الحكومي يعز 

واضح المعالم للتدبير الحكومي في البلدان القائمة على اقتصاد السوق لم يبدأ إلا             
 تحت عنوان   1997يناير  /فورقة المناقشة التي أصدرناها في كانون الثاني      . مؤخرا

تعرف الحكـم     (Reconceptualising Governance)" إعادة صوغ مفهوم الحكم"
. بكونه ممارسة للسلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لتصريف شؤون الدولـة  

ويتجسد في تلك الآليات والعمليات والعلاقات المعقدة والمؤسسات التي يعـبر           
من خلالها المواطنون والجماعات عن مصالحهم ويمارسون حقـوقهم، ويفـون           

 الحسـنة   –فالحكم يشمل كل هذه الأسـاليب       . بالتزاماتهم ويسوون خلافاتهم  
 التي تستخدمها المجتمعات لتوزيع السلطة وإدارة الموارد العامة وحل          –والقبيحة  
 .المشاكل
والحكم السليم، باعتباره مرحلة متقدمة، هو فرع من الحكم الذي تدار            

 ـ     ات من خلاله الموارد العامة وتحل المشاكل بفعالية وبطريقة تستجيب للاحتياج
فأشكال الحكم الديمقراطي والفعال تقوم علـى أسـاس         . الأساسية للمجتمع 

 .المشاركة العامة والمساءلة والشفافية
وتشمل المساءلة العامة جملة من النهج والممارسات الـتي تسـتخدمها            

الحكومات حتى تكون الأنشطة والنتائج في خدمة الأهداف المقصودة والمعـايير           
قيق مقاصد الحكومة وأهدافها موضوع نقاش متشـعب        وإذا كان تح  . المعتمدة

وطويل، فإن المساءلة المالية تمثل تحديا عاجلا يستلزم حلا فوريـا وعمليـا، لا              
 .سيما اعتبارا للانشغال المتزايد بالشفافية والحكم المسؤول

ويضعف غياب النـزاهة المفترض لدى الحكومات مصداقية المؤسسات         
ين التراهة أو وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات لمنـع أو           ويشكل تحس . الديمقراطية

فالفساد، سواء كـان    . مكافحة الفساد جزءا لا يتجزأ من الحرص على المساءلة        
في القطاع العام أو في القطاع الخاص، يؤدي إلى إساءة استعمال الموارد المحدودة             

 ويمكن أن يفضـي الفسـاد، لا سـيما في         . مما يؤثر كثيرا على الاقتصاد برمته     
المجالات المدعمة بالمساعدة الخارجية، إلى المس بسمعة الوكالات الإنمائية الدولية          

 .وتقويض جهودها
ينـاير  / كانون الثاني  28ولعل اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في         
، لقرار يطلب إلى الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء على وضـع             1997

ساد يعطي حافزا أكبر لبرنامج الأمـم المتحـدة         استراتيجيات لمنع ومكافحة الف   
وما هذه الوثيقة المعنونة    .  لتناول مسألة الفساد تناولا منهجيا    ) البرنامج الإنمائي (
وهذه الدراسة التي هـي     . مساهمة في هذه الجهد    إلا" الفساد والحكم الرشيد  "

 ثالث وثيقة في سلسلة من ورقات مناقشة بشأن الحكم صادرة عـن البرنـامج             
فقد تناولت الورقـة    . الإنمائي، ترمي إلى مواصلة توضيح وتدقيق مفهوم الحكم       
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وقدمت الورقة الثانيـة إطـارا      . الأولى العلاقة بين إدارة القطاع العام والحكم      
 .مفاهيميا لتحليل قضايا الحكم

أكرمان من جامعـة    -وأود أن أعرب عن امتناني للأستاذة سوزان روز        
 –راسة، وللفريق الاستشاري التقني للبرنامج الإنمائي        التي أعدت هذه الد    –ييل  

 لإعدادهم للخطاطة الأولية    –فريد شينكيلار وماريا زوانيكن وبولين تاميسيس       
وقد قدم موظفو شعبة التطوير الإداري وإدارة       . لهذه الورقة وتسهيلهم إصدارها   

ة الحكم، بمكتب  السياسات ودعم البرامج، وأعضـاء لجنـة النشـر في إدار             
 .العلاقات العامة، تعليقات مفيدة

وإن الآراء المعرب عنها في هذه الورقة لا تعكس بالضرورة آراء المجلس             
التنفيذي للبرنامج الإنمائي أو الحكومات الأعضاء في برنامج الأمـم المتحـدة            

 .الإنمائي
 شابير شيما. ج

 مدير شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم
 برامج مكتب السياسات ودعم ال

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 1997 يوليه/تموزنيويورك، 
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 موجز
 

ذلك أن  . الفساد عَرَضٌ من الأعراض الدالة على خلل في إدارة الدولة          
المؤسسات التي أنشئت لتنظيم العلاقات بين المواطنين والدولة تسخر بدلا مـن            

 الامتيـازات   ذلك في الإثراء الشخصي للمسـؤولين الحكـوميين وفي تـوفير          
 .للفاسدين
وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عما يساورها من قلـق إزاء             

يناير / كانون الثاني  28خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، فاتخذت قرارا في         
، تطلب فيه إلى الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء علـى وضـع              1997

رمي هذه الدراسة إلى الإسهام في هـذا        وت. استراتيجيات لمنع ومكافحة الفساد   
وتستكمل العمل الذي يقوم به في الوقت الراهن برنامج الأمم المتحـدة            . الجهد

الذي بدأ يركز على تحسين إدارة الحكم باعتبـاره         ) البرنامج الإنمائي (الإنمائي  
وقد أصبح البرنامج الإنمائي يهتم بالفسـاد بصـورة         . شرطا للتنمية المستدامة  

. ة في إطار العمل الذي تقوم به شعبة التطـوير الإداري وإدارة الحكـم             متزايد
فالبرامج التي تسعى صراحة إلى الحد من الإخلال بأمانة الوظيفـة في الحكـم              
تكمل الولاية الواسعة النطاق المنوطة بشعبة التطـوير الإداري وإدارة الحكـم            

 .يةوالمتمثلة في مساعدة البلدان على إصلاح هياكلها المؤسس
ويبدأ هذا الاستعراض بعزل الأسباب الاقتصادية الثاوية وراء الفسـاد           

فمن الواضح أن التاريخ والثقافة والضوابط      . في البلدان الصناعية والبلدان النامية    
الأخلاقية الفردية يحسب لها حساب هي أيضا وستكون من الأسباب المهمـة            

غير أن الرغبة في الإثراء المـالي       . دللتباين عبر الحدود الوطنية وداخل البلد الواح      
وبالتالي أيا كان تأثير العوامل الأخـرى       . قوة حافزة جامحة في كل مناطق العالم      

على حدوث الفساد، فإن المكاسب والتكاليف المحتملة يحسب لها هـي أيضـا             
 .حساب

ورب سائل يسأل هل الفساد باهظ التكاليف في العالم النامي، أم أنـه              
لعمل في دولة تعاني من الجمود الإداري وسوء التدبير؟ إن الفساد،            مجرد طريقة ل  

وفي أسـوأ   . في أحسن الأحوال، هو ثاني أحسن رد على القصور الحكـومي          
فالدولة التي  . الأحوال، هو طريقة يختارها العموم وتكون لها آثار تشويهية بالغة         

الفقراء ممن لا تتوفر    تعاني من الفساد المستوطن قد تكون بالغة القسوة تجاه أشد           
 .لهم الموارد لمنافسة أولئك الراغبين في دفع الرشاوى

ويقوض البرامج  . إن الفساد يحد من الاستثمار ويكبح النمو الاقتصادي        
ويتضرر الفقراء من الفساد العـام، غـير        . التي تصمم خصيصا لمساعدة الفقراء    

 إثبات وجود علاقة    فمن الصعب . أسباب الفقر تبدو أكثر أهمية وأعمق جذورا      
وعلاوة على ذلك، فإن الرشـاوى      . بسيطة بين توزيع الدخل ومستوى الفساد     

التي يتقاضاها الموظفون في الدول التي تنعدم فيها شبكة الأمان الاجتماعي وتقل            
فيها الفرص الاقتصادية المتاحة للفقراء يمكن أن تقوم بدور يتمثل في إعادة توزيع         
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فتستفيد الأسر الفقيرة الـتي لهـا       .  فعالة وغير منصفة   الدخل، وإن بطريقة غير   
 .قريب في الحكومة، بينما تسوء حالة غيرها من الأسر

فعنـدما يكـون    . ثم تتناول الدراسة بالتقييم خيارات مكافحة الفساد       
. الفساد مستوطنا، يستبعد أن تكون جهود الإصلاح الترقيعي جديرة بالاهتمام         

 تكون منـتجة حديا في البلدان التي تكـون فيهـا          ذلك أن الحلول الجزئية  قد     
بينما تحتـاج البلـدان الأخـرى إلى إجـراء          . التقاليد الحكومية النظيفة متينة   

، التي يقتات فيها الفسـاد      "ورطة الفساد "إصلاحات جوهرية لأنها تتخبط في      
ويقترح هذا الفرع الإصلاحات الممكنـة      . على نفسه ويولد المزيد من الفساد     

وللأسف فإن تاريخ جهود مكافحـة      . في كيفية إنجازها بطريقة متواصلة    وينظر  
الفساد مليء بأمثلة عن البرامج التي يحالفها النجاح في البداية، ثم تنهار بفعـل              

غير أنـه في بعـض      . حكومات لاحقة أو بسبب أزمات اقتصادية أو سياسية       
يعة والمؤكدة،  فلا وجود للحلول السر   . الحالات، يتخذ الإصلاح طابعا مؤسسيا    

. غير أن ثمة دروسا هامة تستفاد من تجارب الإصلاح في عـدد مـن البلـدان               
ويناقش هذا الفرع كلا من الإصلاحات العامة الرامية إلى زيادة مخاطر إتيـان             
الأنشطة الفاسدة والإصلاحات المحددة الرامية إلى الحد من حوافز الفسـاد في            

 .برامج معينة
 دور الدوائر الدولية المقرضة والمانحـة في دعـم   ويتناول الفرع الختامي  

كما يقيم الجهود   . الإصلاح الهيكلي وفي ضمان النـزاهة في المشاريع التي تمولها        
فالمبادرة الجدية لمكافحـة الفسـاد تتطلـب        . الدولية الأخرى لمكافحة الفساد   

لم يحظ  فلا مصداقية لبرنامج الإصلاح الشامل إن       . قادة البلد لزمامها  " امتلاك"
ولعل حركات الإصلاح الضيقة    . بدعم من النخبة السياسية والاقتصادية في البلد      

النطاق تفتقد المشروعية إذا مكنت الحاكم الفاسد من جني مكاسب اقتصـادية            
وفيما يتعلق بالمشاريع الممولة بمنح وقروض من دوائـر         . من المجتمع بفعالية أكبر   

ومن الواضـح أن المـانحين      . في هذا الباب  المانحين، تعد المشروطية أهم مسألة      
وإذا تعذر ذلك، فإنه ينبغي عدم الموافقة       . يرغبون في أن يجنبوا مشاريعهم الفساد     

ويجري في الوقت الـراهن     . على المشاريع أو ينبغي إلغاؤها إذا شُرع فيها فعلا        
وهـي  . بذل جهود دولية ترمي إلى عدم تشجيع الفساد في المعاملات الدوليـة          

ة بالاهتمام، غير أنه لن يكتب لها النجاح إن لم تعزز بجهود مركزة داخل              جدير
 .كل بلد من البلدان
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 مقدمة
 

ذلك أن  . الفساد عَرَضٌ من الأعراض الدالة على خلل في إدارة الدولة          
المؤسسات التي أنشئت لتنظيم العلاقات بين المواطنين والدولة تسخر بدلا مـن            

سـؤولين الحكـوميين وفي تـوفير الامتيـازات         ذلك في الإثراء الشخصي للم    
وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عما يساورها من قلق إزاء           . للفاسدين

يناير / كانون الثاني  28خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، فاتخذت قرارا في         
، تطلب فيه إلى الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء علـى وضـع              1997

والمتوخى هو بذل جهد تعاوني تعمـل       . )1(ت لمنع ومكافحة الفساد     استراتيجيا
في إطاره الأمم المتحدة مع غيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير            

. وترمي هذه الدراسة إلى الإسهام في هذا الجهـد        . الحكومية لوضع خطة عملية   
 عن فرادى البلـدان     وبطبيعة الحال، لا بد من تعزيز توصياتها بمعلومات مفصلة        

 .لوضع استراتيجيات عملية  لحالات معينة
والهدف من هذه الورقة هو تحديد متى تتخذ آليات الأسعار التي كثيرا             

ما تعد مصدرا للمردودية الاقتصادية وعاملا يساهم في النمو، شـكل رشـوة             
، فالفساد، على حد تعبير قرار الأمم المتحدة      . وتقوض مشروعية وفعالية الحكم   

ــقوض قـيم    ]يـ[ـهدد استقرار المجتمعات وأمنها وأن      ]يـ[يمكن أن     " 
ـعرض للخطر التنمية الاجتماعية والاقتصـادية      ]يـ[الديمقراطية والأخلاق و  

 ).51/59القرار " (والسياسية
وأحيانا يكون من الصواب بطبيعة الحال أن تسند صفقات الخـدمات            

عندما يكون النقد الأجنبي خاضـعا      و. العامة النادرة إلى من يقدم أعلى عرض      
للمراقبة وتكون الواردات مقيدة بحصص، فإن الفعالية تقتضي عموما أن تعرض           

 )*(كما أنه عندما يرغب بلد في خصخصـة       . تلك الامتيازات النادرة على المزاد    
(Privatization)           شركة حكومية، فإن المزاد هو السبيل الفعال لرفع الإيـرادات 

 .كة إلى المشتري الذي يدفع أعلى سعر لهاوضمان نقل الشر
غير أن الاستعمال المعمم لآليات الأسعار في القطاع العام أمـر غـير              

ولا يمكن القضاء على الفساد بمجرد إباحة دفع المقابل ونقـل وظـائف             . مبرر
فالموظفون الفاسـدون في إدارتي الضـرائب       . القطاع العام إلى القطاع الخاص    

وقد يتم تضـخيم قيمـة      . درة الدولة على رفع الإيرادات    والجمارك يقوضون ق  
. عقود الشراء المحصل عليها بوسائل الفساد لإدراج مبالغ الرشـاوى المدفوعـة     

وتحرم عمليات الخصخصة الفاسدة خزانة الحكومة من الأموال الـتي هـي في             
ويقوض فساد الجهازين التشريعي والقضـائي أهـداف الخيـار          . حاجة إليها 

كما  أن شراء المرشحين السياسـيين       . ي واتخاذ القرار التشريعي التريه    الديمقراط
 .للأصوات من شأنه أن يحول المنافسات الانتخابية إلى حروب مزاد

__________ 
فبعضها . الإنكليزية Privatizationلم تتفق الأدبيات الاقتصادية على مقابل عربي واحد لمصطلح           )*( 

، بينما تختار كتابات أخرى     "خوصصة"، وبعضها الآخر يستعمل كلمة      "خصخصة"يستعمل كلمة   
 ".تخصيص"كلمة 
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وثمة العديد من الإعانات الحكومية التي وضعت أساسا لفائدة فئـات            
ار وعلى وجه التحديد، فإنه من البديهي في إط       . محددة من الفئات التي تستحقها    

غـير أن   . برامج مكافحة الفقر ألا توزع الإعانات على أساس الرغبة في الدفع          
برامج إعادة التوزيع العينية لتوفير الرعاية الصحية أو السكن أو التعليم أو الغذاء             

وبالإمكان أحيانا تسـخير السـوق      . للفقراء يمكن تحويلها إلى نظام قسيمات     
 ـ       ن يتـأتى ذلـك إلا إذا تم اختيـار          لتحسين برامج مكافحة الفقر، غير أنه ل

 .المستفيدين دون رشوة أو محسوبية
ويسلم قرار الجمعية العامة بضرورة أن تكون مكافحة الفساد ومنعـه            

جزءا من كل سعي جدي يرمي إلى إصلاح مؤسسات الحكم في الدول النامية             
ل الأعضاء  ويدعو الأمين العام إلى العمل مع الدو      . والدول التي تمر بفترة انتقالية    

ويتلاءم هذا الطلب تمامـا     . من أجل وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد      
ويعرف البرنامج  . مع البرنامج الحالي لإدارة الحكم الذي وضعه البرنامج الإنمائي        

ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لتـدبير       "الإنمائي الحكم بكونه    
ويشمل آليات وإجراءات ومؤسسات يعـبر      . اتشؤون البلد على جميع المستوي    

من خلالها المواطنون والفئات عن مصالحهم ويمارسون حقـوقهم المشـروعة،           
ويشمل الحكم أداء  ). UNDP 1997a: iv". (ويفون بالتزاماتهم ويسوون خلافاتهم

مؤسسات الدولة وكذلك التفاعل بين الحكومة والقطاع التجـاري الخـاص           
 .ا فيه المجموعات التي لا تستهدف الربح والمجموعات التطوعيةوالمجتمع المدني، بم

ويؤكد البرنامج الإنمائي على أن تحسين إدارة الحكم شـرط للتنميـة             
ويؤيد أن تستهدف المساعدة ). UNDP 1995, 1997a, 1997b(البشرية المستدامة 

اعين تشجيع مؤسسات الحكم من قبيل الهيئات التشريعية والقضائية وإدارة القط         
العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها جهـات تقـوم بالـدعوة            

ويؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة وسيادة      . والمراقبة، ويساند لامركزية الحكم   
 وهي خصائص  في الحكم بإمكانها أن تضبط السلوك السـاعي إلى             –القانون  

ومـن  . من يتعاملون معهم  خدمة المصلحة الشخصية لدى الموظفين العموميين و      
ومـن  . أولوياته مساعدة المنظمات غير الحكومية والحكومة على التفاعل المثمر        

أولوياته أيضا العمل على تحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل في ظله            
 ).UNDP 1997a(هذه المنظمات 

لتطوير ويعتبر البرنامج الإنمائي مكافحة الفساد وثيقة الصلة بعمل شعبة ا          
، اشتركت الأمم المتحدة مـع الحكومـة        1989وفي  . الإداري وإدارة الحكم  

وفي السنوات  ". الفساد في الحكم  "الهولندية في رعاية حلقة دراسية دولية بشأن        
الأخيرة، تعاون البرنامج الإنمائي، من أجل رعاية اجتماعات عقدت في أمريكا           

ي منظمة دولية لا تسـتهدف الـربح        اللاتينية،مع المنظمة الدولية للشفافية، وه    
ولعل الكثير من مشاريع الشـعبة في مجـال         . وتلتزم بمكافحة الفساد في العالم    

 . )2(المساءلة والإصلاح الانتخابي يستطيع أن يحد من حوافز الفساد 
وتبين هذه الدراسة لماذا يؤدي الحد من الفساد إلى تحسين آفاق التنمية             

 باستعراض للجذور الاقتصـادية لحـوافز الفسـاد،         ويبدأ. البشرية المستدامة 
ويفحص بدقة تكاليف الفساد الهيكلي من حيث النمو والحد من الفقر، ويخلص            
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إلى تحديد الخطوط العريضة لمقترحات الإصلاح سـواء لفـرادى البلـدان أو             
وثمة تكامل واسع بين استراتيجيات مكافحة الفسـاد الـتي          . للمجتمع الدولي 
الباب وبرامج تحسين إدارة الحكم الواسعة النطاق التي جعلـت          نوقشت في هذا    

ولعـل العديـد مـن      . منها مشاريع البرنامج الإنمائي فعلا موضوعا لاهتمامها      
السياسات المحورية في جهود إدارة الحكم التي يبذلها البرنامج الإنمائي بإمكانها أن            

 .تقوم بدور هام في الحد من حوافز الفساد
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 تصادية للفسادالأسباب الاق .1
 

تتدخل الدولة في الاقتصـاد لترسـم إطـارا للنشـاط الاقتصـادي              
 فتحدد الحقوق العينية والحقوق الشخصية، وتوفر الحماية عـن          –والاجتماعي  

طريق الشرطة والدفاع الوطني وتصدر القوانين التي تحكم المعاملات بين الخواص    
وتنفذ القانون وتنشئ   . يةمن قبيل العقود، وتنظيم الشركات والأحوال الشخص      
وقد تصـحح الدولـة     . المحاكم لحل المنازعات القضائية التي تنشأ بين الخواص       

وقـد  . اختلالات السوق وتوفر الخدمات العامة التي لا توفرها أسواق الخواص         
تعيد الدولة توزيع الدخل؛ وتضمن المساواة في فرص الحصول علـى التعلـيم             

طر بتوفير المعاشات التقاعدية والتعويضات عن      والصحة والعمل؛ وتحد من المخا    
وقد تعمل على تعزيز بعض القـيم الأخلاقيـة أو          . البطالة والتأمين على العجز   

 .الدينية أو الثقافية
فتحد من سلوك الأفراد    . غير أن الدولة يمكن أيضا أن تكون أداة قمعية         

وقـد تسـتغلها    . والجماعات بما يزيد على الحد اللازم لتحقيق الأهداف العامة        
وقـد  . جماعات صغيرة غير أنها قوية لها نفوذ على الأجهزة التشريعية والتنفيذية          

وحتى في الحالة التي تكون   . ينظم كبار المسؤولين الدولة بغرض الإثراء الشخصي      
فيها أهداف الدولة ديمقراطية إلى حد بعيد، يمكن أن تنفذ السياسـات العامـة              

وقد يستغل صغار المسـؤولين سـلطتهم       . م الكفاءة بطرق تتسم بالتبذير وانعدا   
وقد يتفشى قصور الأداء الحكومي بقدر لا يضاهيه إلا         . ويصرون على الارتشاء  

وقد يسعى الأفراد والمسؤولون الحكوميون إلى الكسـب        . قصور آليات السوق  
 . الشخصي باستغلال مناصبهم المرموقة في دوائر الاقتصاد أو السياسة

لدول طوعية أو قمعية في تسيير شؤونها، فإنهـا تـدير           وسواء كانت ا   
ويشرف على توزيع هـذه المنـافع       . توزيع المنافع القَيِّمة وفرض الأعباء المرهقة     

وقد يرغب بعض الأفـراد     . والأعباء  عموما مأمورون يتمتعون بسلطة تقديرية      
والشركات في الحصول على معاملة تفضـيلية ويسـعون إلى رشـو هـؤلاء              

فما العيب في أن يدفع المرء ثمن ما يرغب فيه؟ أليس هذا، على كل              . ينالمأمور
. حال، أساس نظام السوق؟  إن المشكل ينشأ من كـون المرتشـي موظفـا              

الزبـائن  "والموظف مسؤول أمام رئيس قلما تتفق أهدافه مع أهداف أولئـك            
  لكبـار المسـؤولين، والـوزراء      وكلاءوصغار الإداريين   ". الدافعين للمقابل 

مسؤولون أمام الائتلاف الحاكم، والمنتخبون مسؤولون أمام الناخبين، والقضاة         
ويكون دفع المقابل فسادا عندما يدفع لموظفين بغـرض        . مسؤولون أمام القانون  

ويفسح هذا التعريـف المجـال لشـتى        . الحصول على منفعة أو تفادي تكلفة     
 المشروعة، غير أنه عنـد      المجتمعات للفصل بين الهدايا المشروعة والمدفوعات غير      

التفكير في إقامة هذا الفيصل، يتعين على المرء أن يتساءل عما إذا كـان دفـع                
وللاطلاع على نظرة   . مبالغ مالية إلى الموظفين يعزز الأهداف العامة أم يقوضها        

 ).1993(عامة على حالات الفساد في شتى أنحاء العالم انظر مؤلف بنعيسى 
ة التجاريـة أيضـا دون تـدخل المـوظفين          ويمكن أن تحصل الرشو    
فقد يرشو أحد الموردين وكيلا للشراء لحثه على الشراء، أو يـدفع            . العموميين
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زبون رشوة لعون شركة طيران مقابل الحصول على مقعد في الدرجـة الأولى             
بالطائرة، أو تدفع إدارة الشؤون العامة بشركة رشوة لصحفي حـتى يكتـب             

وقد يرتشي مديرون في الإدارة العليا لشركة بغيـة         . نهاتقريرا صحفيا إيجابيا ع   
فهذه . تقديم معلومات عن الصفقات القادمة لمستثمرين وسماسرة الأوراق المالية        

الوقائع شائعة إلى حد ما وتتسبب في نفس المشكل الذي تتسبب فيـه رشـوة               
وفي الحالتين يُرشى موظف ليجعل مصلحة الراشي فـوق         . الموظفين العموميين 

وتدل الرشوة التجارية على أن الشركة التي يأخـذ موظفوهـا   . مصالح الرئيس 
وستستلزم الصـفقات الفاسـدة     . الرشوة تحتاج إلى تحسين ضوابطها الداخلية     

المبرمة في المستويات الإدارية العليا مراقبة عامة لحماية مصـالح عامـة حملـة              
بأمانة الوظيفة، غـير    ولن تتناول هذه الورقة هذا الصنف من الإخلال         . الأسهم

أن مناقشة الفساد الرسمي في معظمها تنطبق أيضا علـى المعـاملات الصـرفة              
 .للقطاع الخاص

ومن المهم في تحديد آثار الرشوة التأكد مما إذا كان المسـؤولون قـد               
تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم مقابل الرشوة أو ما إذا كانوا يقدمون شـيئا             

كما أنه من المهم تحديد     . ليه الراشي دون مقابل   كان من المفروض أن يحصل ع     
فهل هناك علم بما ينبغي أن يكـون  . ما إذا كانت القواعد المستند إليها واضحة      

عليه النظام، أم أن القواعد غامضة وتتغير باستمرار؟ وما هو مقـدار السـلطة              
ة التقديرية المتاحة للمرتشي؟ وهل بإمكانه أن يعدل القواعد لخلق فرص إضـافي           

لممارسة الفساد، أم أن قواعد اللعبة مجموعة من الشروط الأساسـية المحـددة             
بإحكام والمقبولة عموما؟ فلا يخفى أن عواقب الفساد أوخم إذا كان المسؤولون            

ولتوضيح بعض المسائل، نورد مثـال      . يخلقون فرصا إضافية للكسب الشخصي    
 بل هو مثال يكشف     باكستان الذي لا يعد بأي حال من الأحوال أسوأ مثال،         

فيه الفساد عن دولة سيئة الإدارة تفرض تكاليف باهظـة علـى المؤسسـات              
 ).1الإطار رقم (التجارية الخاصة وعلى المواطنين 

ومن أهم الحالات التي يحدد فيها الفساد من سيسـتفيد مـن منـافع               
الإجراءات السياسية والقضائية والإدارية ومن سيتحمل تكاليفهـا الحـالات          

 :اليةالت
فقد تكون الحكومة مكلفـة     . حالة الرشوة التي تحقق توازنا في السوق       •

بتوزيع منافع نادرة على العديد من الأفراد والشركات باستخدام معايير قانونية           
 .غير معيار الاستعداد للدفع

فقد لا تكون لدى الموظفين في القطاع       . حالة الرشوة كمكافأة تحفيزية    •
القيام بعملهم على الوجه المطلوب، نظرا لتدني جداول        العام حوافز تدفعهم إلى     

وقد يلجأون إلى المماطلة وغيرها من      .  الأجور الرسمية ومستوى المراقبة الداخلية    
وبالتـالي  . فتقوم الرشوة بزيادة قيمة العمل في الوظيفة العمومية       . وسائل العرقلة 

 .قطاع العامقد يدفع المرشحون للوظائف الرشوة للحصول على وظيفة في ال
فالجهـات  . حالة الرشوة كعامل لتخفيض تكـاليف إدارة الأعمـال         •

المطلوب منها استيفاء الإجراءات القانونية تسعى دائما إلى تخفيض التكـاليف           
المفروضة من الحكومات، سواء كانت هذه التكاليف ضرائب أو تعريفـات أو            



 

 13

. اعـد التقييديـة   فالرشوة وسيلة للالتفاف على القو    . رسوم جمركية أو لوائح   
وعلاوة على ذلك فإن الممارسين لأنشطة غير قانونية يرغبون في تفادي تدخل            

 .الدول في أنشطتهم
حالة الرشوة كأداة لتحويل ريع الاحتكار إلى المستثمرين الخواص، مع           •

فكثيرا ما تحول منـافع ماليـة كـبيرة إلى          . تخصيص حصة للموظفين المرتشين   
ات العمومية وعمليات الخصخصـة ومـنح       شركات خاصة عن طريق الصفق    

 .الامتيازات
حالة ارتشاء الساسة لشراء النفوذ، وتقديم الساسة للرشوة بغرض شراء           •

ويمكن . فالرشوة يمكن تحل محل الأشكال القانونية للنفوذ السياسي       .  الأصوات
 .أن يدفع الساسة الرشوة ويتلقوا رشاوى وتبرعات غير قانونية

فالجهاز القضائي يتمتـع    . ة لتخطي قواعد القانون   حالة الرشوة المدفوع   •
 . بسلطة فرض التكاليف ونقل الموارد بين المتقاضين

 
 الفساد في باكستان :1الإطار رقم 

وقـد  ). Norman 1988(يعد الفساد في باكستان ظاهرة متفشية ومسـتحكمة   
من المتوسط من   دأبت الاستقصاءات القطرية المقارنة على تصنيف باكستان في مرتبة أسوء           

وتصنف مـن حيـث مجمـل    ). Mauro 1995(حيث مستوى الفساد والبيروقراطية فيها 
المخاطر السياسية في مرتبة وسطى حيث تقل هذه المخاطر عن مسـتوى دول في أفريقيـا                

ورغـم أن  ). Piggott 1996(والشرق الأوسط غير أنها تصل إلى أعلى مستوى في آسـيا  
زمة بالحد من الفساد، فإن الإصلاحات المضطلع بها لم تـؤت           حكومة باكستان الحالية ملت   

فالفساد وسوء إدارة الحكم يحدان من النمو الاقتصادي ويكبحان نمـو قطـاع             . أكلها بعد 
 .وثمة ثلاثة أنواع من الأدلة التي تؤيد هذا الاستنتاج. خاص منتعش

 شـركة في قطـاعي الصـناعة    200 لـ 1995أولا، في استقصاء  أجري في      
 في المائـة مـن      78وأقـر   . والتجارة، اعتبر الفساد والجريمة رابع أهم عائق في هذا المجال         

وبصفة عامة، تتراوح المبالغ المدفوعة سـنويا بيــن        . المستجوبين بأنهم يرشون المسؤولين   
 20 000 دولار و    4 000أي ما يتراوح بين     ( روبية   625 000 روبية و  125 000
ى كنسبة مئوية من إجمالي الأجور، فإن نسبتها في المؤسسات          وإذا حسبت الرشاو  ). دولار

 في المائة، بينما تنخفض في المؤسسات الصغيرة        2.45 أي   –الأصغر حجما  هي أعلى نسبة     
ويزكي الاستقصاء الاستنتاج القائـل     . والمتوسطة وترتفع مرة أخرى في المؤسسات الكبيرة      
ا عن ولوج السوق غير أنها تعمل عمـل         بأن الرشوة تثني المؤسسات الجديدة الأصغر حجم      

 Rose-Ackerman(ضريبة متناسبة لكنها غير تصاعدية على مبيعات الشـركات الناميـة            
 ). stone 1996و

والإدارات الحكومية التي تتسبب في قدر أكبر من المتاعب للشركات هـي إدارة              
، ) في المائـة   80(ويكمن مصدر الصعوبة في الفساد والرشوة       . الضرائب والعمل والجمارك  

واعتبرت إدارة الضرائب عائقا لا يقل في شدته        . والتحرش والمضايقة والبيروقراطية والمماطلة   
أما مفتشو العمل فاعتُبِروا أناسا يسعون إلى الحصول على ريع          . عن مستوى الضرائب نفسها   

اع كما اشتكت الشركات من المماطلة وارتف     . من خلال تدخلات زائدة ومستهلكة للوقت     
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الرسوم والتعريفات الجمركية، وصنفت تلك المشاكل في مرتبة أعلى من مشاكل الفسـاد،             
 .وربما يعود ذلك إلى اعتبار الفساد أداة لتخفيف حدة تلك العراقيل

غير أن معظم رجال الأعمال يعتبرون الفساد عرضا من أعراض سـوء التنظـيم،            
كات إلى أنها ترغب في دفع المقابل من        وأشارت الشر . وليس حلا للشروط الحكومية المرهقة    

 2والشركات مستعدة لـدفع  . أجل زيادة الفعالية الحكومية، ومن ثم الحد من فرص الفساد   
في المائة في المتوسط من إجمالي المبيعات لتبسيط نظام الضرائب، حتى ولو ظلـت الضـريبة                

 .اللازم دفعها على ما هي عليه
فالفساد يتمركز في منافذ النظام الاقتصادي،      . ماركوالدليل الثاني يتعلق بدائرة الج     

ومن هذه المنافـذ    . حيث يعهد إلى حراسها من الموظفين العموميين بأمانة توزيع منافع ثمينة          
دائرة الجمارك، وبالتالي فإن تقديم رشوة إلى موظفي الجمارك بديل مألوف عن التهريب في              

لجمركية للواردات في باكسـتان بإدخـال       وقد عدل جدول التعريفات ا    . كل أنحاء العالم  
إعفاءات في الرسوم لأغراض محددة، وكان هذا التعديل واسع النطاق بدرجة يتعذر معهـا              

وتقدم بيانات إدارة جمارك باكستان     . تحديد الرسوم مسبقا، مما يولد حوافز تدفع إلى الفساد        
 للرسوم، بقدر ما تـنخفض      فبقدر ما تزيد المعدلات الاسمية    . أدلة غير مباشرة على الفساد    

وعلاوة على ذلك، يتزايد تباين معـدلات التعريفـات         . نسبة الرسوم الرسمية المدفوعة فعلا    
 ).Sethi 1994 وPritchet(المدفوعة فعلا بقدر ما تزداد الإعفاءات 

ولم . والفساد في التصدير والاستيراد قد يثني رجال الأعمال عن دخول الأسواق           
 باكستان وجود مستويات فساد تفوق المستويات التي يواجهها غـير           يذكر المستوردون في  

 في المائة من المبيعات رشاوى أقل 20وتدفع الشركات التي تصدر ما يزيد على . المستوردين
مما يدفعه غير المصدرين، إذا قيست بالنسبة المئوية من إجمالي المبيعات وبالمعـدل بالنسـبة               

لمتفائل لهذا الاستنتاج إلى القول بأن ذلك يعزى إلى مبـادرة           ويدفع الشرح ا  . للأجير الواحد 
حكومية لتبسيط الضرائب المفروضة على المصدرين وتحويلها إلى رسم واحد محدد في نسبة             

واستنادا إلى هذا التفسير، فإن الحكومة الباكستانية       . مئوية ضئيلة للغاية من مجموع المبيعات     
لطة التقديرية والفساد إذا كانت ترغب فعلا في أن تولي          تملك فعلا القدرة على الحد من الس      

غير أنه لا ينبغي صرف النظر عن التفسير المتشائم والقائل بأن           . الأولوية لتلك الإصلاحات  
الشركات المنـتجة لأغراض السوق الداخلية يمكن حمايتها بحواجز جمركية، تمكنـها مـن             

-Rose( شـكل رشـاوى      كسب ريع يستخلص حصة منه الموظفـون العموميـون في         
Ackermanو stone 1996 .( 

وثالثا، يستحق القطاع الزراعي قدرا أكبر من الدراسة نظرا لأهميته الاقتصـادية             
والأدلة التي تفيد بوجود الفساد في القطاع الزراعي أقل انتشارا غير أنها            .  ونفوذه السياسي 

 في الزارعة الباكستانية ويمثـل      فالري يكتسي أهمية محورية   . مع ذلك أدلة تبعث على القلق     
وتتم إدارة شبكة الري بطريقة يتخللها الفسـاد، علـى          . جانبا مهما من الإنفاق الحكومي    
وسعيا إلى شرح هذه النتيجة، يشير الملاحظون إلى انخفاض         . الأقل في بعض المناطق من البلد     

لحوافز لتحسـين الأداء    مرتبات الموظفين العموميين وإلى ظروف العمل التي توفر القليل من ا          
)Murray-Rust and Vander Velde 1994; Vander Velde and Svendsen 1994 .( 

وتتمثل الحلول في ترشيد وتبسيط الضـرائب والرسـوم الجمركيـة والقـوانين              
التنظيمية؛ وتحسين ظروف العمل والمراقبة في الإدارة؛ وإصلاح القوانين الضريبية حـتى لا             

 .ت الزراعية الكبيرةترجح كفة المؤسسا
استنادا إلى وثائق أساسية أعدتها الأستاذة روز أكرمان لتقرير البنك الدولي عـن             : المصادر

 ,Economist Intelligence Unit 1996, Mauro 1995. 2010باكســتان عــام 
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Murray-Rust and Vander Velde 1994, Norman 1988, Piggott 1996, Pritchett 
and Sethi 1994, Vander Velde and Svendsen 1994 and Webster and Charap 

1993.  
  
فالرشوة التي تعمل عمل المكافأة     . وهذه الفئات لا يستبعد بعضها بعضا      

غـير  . التحفيزية، مثلا، قد تمكن من الحصول على منفعة نادرة أو إعفاء ضريبي           
 .ا على حدةأن كل فئة تثير قدرا من المسائل المستقلة التي تبرر دراسته

 
 الرشوة التي توازن بين العرض والطلب  

 
كثيرا ما توفر الحكومات سلعا وخدمات مجانا أو بأسعار أقل من أسعار             
 سعر حكومي منخفض وسعر     –وكثيرا ما تكون هذه الأسعار مزدوجة       . السوق

وعندها تدفع الشركات رشاوى للمسؤولين للحصـول       . عال في السوق الحرة   
ففي الصين مثلا، تبـاع بعـض السـلع         . لة المنخفض الثمن  على مخزون الدو  

ورغم أن  . الاستهلاكية بالسعر المدعوم من الدولة من جهة وبسعر السوق الحرة         
الفرق بين السعرين قد تقلص كثيرا في السنوات الأخيرة، فإنه ظل مع ذلك فرقا              

الحـرة في   فقد أفاد الباحثون الصينيون بأن سعر الفحم في السوق          . كبيرا للغاية 
وكان الفرق بين   .  في المائة  674 كان يزيد على السعر المدعوم بمعدل        1989

سعر السوق والسعر المحدد من طرف الدولة بالنسبة لسبع سـلع اسـتهلاكية             
ولا عجب أن تشيع الرشوة     .  في المائة  478 في المائة و   250أخرى  يتراوح بين     

وفي نيجريـا، حيـث     . )3(كأداة للحصول على الإمدادات بالسعر الحكومي       
خفض سعر النفط تخفيضا مصطنعا وكان أقل من سعر السوق في بنن المجاورة،             
تفشى التهريب الذي سهله الفساد، وذلك استنادا إلى تقرير في مجلة إخباريـة             

وكان الفارق في السعر يوفر كسبا في آن واحد للمهربين وللمـوظفين         . نيجرية
 .)4(غير المشروع الذي يرتشون للتغاضي عن الاتجار 

وعندما يكون عرض القروض وتحديد معدل الفائدة خاضـعا لمراقبـة            
ويتبين من مقابلات أجريت مـع      . الدولة، يمكن دفع الرشاوى للحصول عليها     

رجال الأعمال في أوروبا الشرقية وروسيا أنه كثيرا مـا يلجـأ إلى الرشـوة               
 ;De Melo, Ofer and Sandler 1995: Webster 1993a(للحصول على القـرض  

Webster and Charap 1993 .( وفي لبنان كشف استقصاء مماثل عن أن القروض
وفي ). Yabrak and Webster 1995(لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع الرشـوة  

بعض الحالات، يؤدي النفوذ الشخصي والرشوة إلى إقراض محفوف بالمخـاطر           
وعنـدها لا   .  لهم في تسديد ديونهم    تقدم بموجبه أحيانا قروض لمقترضين لا نية      

يكون المشكل مشكل ندرة، بل هو مشكل نظام يفتقر إلى ضـوابط لمسـتوى              
 .القروض وتوزيعها

وكثيرا ما لا يعكس تعدد أسعار الصرف المبادئ الاقتصادية الأساسية           
التي تقوم عليها، وبالتالي تكون ثمة حوافز لدفع الرشاوى للحصول على النقـد             
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وعلى سبيل المثال، أدى نظام سعر الصرف المتعـدد في          . سعار مناسبة الأجنبي بأ 
). 1994البنك الدولي   (باراغواي إلى الفساد قبل إدخال الإصلاحات الأخيرة        

واستنتجت المنظمة الدولية للشفافية، من خلال بعثة أوفدتها إلى جنوب أفريقيا،           
المنظمـة الدوليـة    (أن نظام النقد المزدوج في البلد مصدر من مصادر الرشوة           

، وهذا تغـيير    1995 مارس  /آذاروقد ألغي الراند المالي في      ). 1995للشفافية  
 .)5(في السياسة لا بد وأنه قد أزال بعض حوافز الفساد 

كما أن توزيع رخص الاستيراد والتصدير النادرة مصدر متـواتر مـن             
.  الاحتكار مصادر الفساد، حيث ترتبط الرشوة بقيمة الكسب المحصل عليه من         

واستنادا إلى دراسة لنيجيريا، أجرى النظام القائم في أوائل الثمانينات إصلاحات           
التجارة الحرة التي دعا إليها صندوق النقد الدولي لأن نظام رخص الاسـتيراد             

غـير أنـه في نهايـة       . القائم كان مصدرا مهما من مصادر الرشوة والمحسوبية       
لصناعة في نيجريا تطالب بإلغائه، تم التخلي       المطاف، عندما بدأت جمعية رجال ا     

فحوافز الرشـوة  ). Herbst and Olukoshi 1994, pp. 465, 481-482(عن النظام 
في هذه الحالات واضحة بما فيه الكفاية، لكن ما هـي آثارهـا مـن حيـث                 
المردودية؟ هل تكتفي بمجرد الموازنة بين العرض والطلب، على غرار ما تقوم به             

  سوق مشروعة؟الأسعار في
 

 ماذا لو كانت الخدمة المطلوبة نادرة؟ 
 

إن أبسط حالة هي حالة الراشي المؤهل للحصول على المنفعـة الـتي              
وعلى افتراض  . يطلبها غير أن الموظف المسؤول يشترط الحصول على مقابل لها         

. أن الخدمة نادرة بحيث أن عدد المؤهلين للحصول على الخدمة يتجاوز العرض           
كان سوق الرشوة يعمل بفعالية، فإن الخدمة سـتقدم إلى طالبيهـا مـن              فإذا  

وإذا لم يكن ثمة تمييز قائم على السعر، فإن الرشوة التي تحقـق   . المستعدين للدفع 
ولعله كان بإمكان الدولة . التوازن في السوق ستعمل عمل السعر في سوق فعالة     

جة، بتحقيـق توزيـع     أن تبيع تلك الخدمة بصورة مشروعة وتتحقق نفس النتي        
أما المبالغ المدفوعـة بصـورة      . فالرشوة ترفع دخل الموظفين   . مختلف للإيرادات 

. غير أن هذا الفارق نفسه قد يكون وهميـا        . مشروعة فتذهب إلى خزانة الدولة    
فإذا كان سوق العمل تنافسيا، فإن الحكومة يمكنها أن تخفض أجور المـوظفين             

لخاص بسبب الرشاوى المدفوعة للمـوظفين      إلى ما دون مستوى أجور القطاع ا      
)Besley and McLaren 1993; Flatters and MacLeod 1995 .(  ومجمل القول إنه

إذا كان كل من سوق الرشوة وسوق العمل تنافسيين، فإن الرشوة المدفوعـة             
والفائزون هم أولئك الذين هم على استعداد لـدفع         . تعمل عمل أسعار السوق   

سرون هم أولئك الذين هم على استعداد للـدفع بأشـكال           رشوة أكبر؛ والخا  
 .أخرى، من قبيل قضاء الوقت في طوابير الانتظار أو استجداء الموظفين

غير أنه ينبغي النظر أولا في الطرق التي يمكن أن تنشأ بها نتـائج غـير                 
فقد تقوض أهداف برنامج من     . فعالة أو غير عادلة حتى في هذه الحالة البسيطة        

وهذا ما يصـح    . مج إذا قدمت الخدمات فقط لمن لهم رغبة أكبر في الدفع          البرا



 

 17

ومـن ثم   . بوضوح في حالة الخدمات الموجهة للمحتاجين أو للمؤهلين لها فعلا         
فإن بيع رخص الاستيراد والتصدير أو رخص المطاعم قد يكون فعالا، غـير أن              

امعـة اسـتناد إلى   تقديم القروض المدعومة، أو السكن المدعوم أو القبول في الج     
السعر المقدم من شأنه أن يقوض أهداف توزيع الدخل، حتى ولو كان أولئـك              

وعلى سبيل المثال، ينشـأ الفسـاد في        . المقبولون مؤهلين اسميا بمقتضى القانون    
برامج الإسكان الحكومية في الولايات المتحدة، حينما يكون عدد الأسر المؤهلة           

وثمة مثال آخـر    . في الوحدات السكنية المدعومة   يتجاوز عدد الأماكن المتوفرة     
في الهند حيث تقدم بعض الولايات إعانة لأفقر الفقراء بعد التأكد من مستوى             

وتفيد المنظمات غـير    . ويتجاوز عدد المؤهلين الأموال المتاحة    . وسائل عيشهم 
 ـ            يهم  الحكومية التي تقدم المساعدة للفقراء بأن طالبي المساعدة كثيرا ما يتعين عل
 .دفع رشوة للتأهل ثم دفع رشوة لعمال البريد للحصول على شيكات المعونة

وتكون تكاليف السلطة التقديرية التي يمارسها البيروقراطيون بوسـائل          
فإذا كان القصد من برنـامج      . الرشوة تكاليف باهظة اعتبارا لأغراض البرامج     

رشـحين قـد لا يكـون       يدار بوسائل الفساد هو إفادة المحتاجين، فإن أفقر الم        
ولعل الرد الذي يستوجبه ثبـوت      . بإمكانهم الحصول على الخدمة العامة النادرة     

الفساد هو إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها اختيار المشاركين، وليس التغاضي             
فإذا كان النظام النـزيه مثلا يتسم بارتفاع كلفـة الإجـراءات           . عن الرشوة 

 المتعين على الوكالة الحكومية أن تعيد تصميم الطريقة         الواجب اتباعها، فإن من   
التي تنظر بها في الطلبات أو تحدد مجموعة من المعـايير الواضـحة والصـارمة               

 .للجدارة لتقريب الفجوة القائمة بين العرض والطلب
وثانيا، ينبغي النظر في الحالات التي يكون فيها توفير المنافع لمن هم على              

ولعله من المتعين التساؤل عما إذا كان من المحتمـل          . مرا مقبولا استعداد للدفع أ  
فهي بصـفة   . أن تختلف أسواق الفساد كثيرا عن الأسواق المفتوحة والتنافسية        

 ;Bardhan 1996(عامة لن تعمل بمردودية مماثلة لمردودية الأسـواق المشـروعة   
Cartier-Bresson 1995; Gambetta 1993; Rose-Ackerman 1978.( ــدم  وع

مشروعية الرشوة يدفع المشاركين إلى إنفاق المـوارد للحفـاظ علـى سـرية              
وبالتالي فإن المعلومات المتعلقة بأسعار الرشوة لن تكون معروفة لدى          . المعاملات

وقد تكون الأسعار جامدة نسبيا لصعوبة توصيل المعلومـات المتعلقـة           . الجميع
دخول السوق لضوابط أخلاقية    وقد يرفض بعض المشاركين المحتملين      . بالسوق

وللخوف من العقاب، وقد يقتصر الموظفون أنفسهم على التعامل مع المقـربين            
ولكل هذه الأسباب، فإن النظام القائم      . إليهم وأقاربهم حتى لا ينكشف أمرهم     

على الفساد قد لا يكون أقل تنافسية فحسب بل وقد يلفه الغموض بالمقارنة مع              
تختلف الرشاوى المدفوعة اختلافـا كـبيرا بـاختلاف         وقد  . السوق المشروعة 

وعلى سبيل المثال، تشير استقصاءات دوائر الأعمال في باكسـتان          . المشاركين
وأوكرانيا إلى وجود تباين كبير فيما بين الشركات من حيث الرشاوى المدفوعة            

(Rose-Ackerman and Stone 1996) .   وأولئك الذين يحصلون علـى خـدمات
فساد لا حول لهم ولا قوة إن لم يف الموظفون المرتشون بـالمطلوب             بوسائل ال 

 .منهم في الصفقة
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وإذا تعين على الموظفين أن يقدموا عددا محددا من الرخص كل سـنة،              
أو يمنحوا عقودا بشروط محددة، فإن أثر الرشوة في جوهرها يتمثل في إعـادة              

 غير أنه من الناحية العملية،      .توزيع الموارد ما لم تطغ المشاكل التي أثيرت أعلاه        
يمكن أن يمارس العديد من الموظفين سلطة احتكارية بتحديد كمية الخـدمات            

وقد يكونون الجهة الوحيدة التي لها صـلاحية إصـدار تـرخيص، أو          . المقدمة
 ;Findlay 1991; Klitgaard 1988)التغاضي عن انتهاك للقانون، أو منح عقـد  

Rose-Ackerman 1978; Shleifer and Vishny 1993) .    ،وقد يسعى الموظفـون
على غرار احتكارات القطاع الخاص، إلى جعل العرض دون المستوى المحـدد            

أو قـد يسـعى     . رسميا لزيادة الريع الاقتصادي الذي سيتقاسمونه مع الراشـين        
الموظفون المرتشون إلى توفير عرض زائد من الخدمات إذا حـددت الحكومـة             

ولعل سوق العقار التجاري في     . يقل عن مستوى الاحتكار   العرض في مستوى    
روسيا مثال لسوق يقدم فيه موارد نادرة وقيِّمة موظفون يسعون إلى كسـب             

 ).2الإطار رقم (الريع ويتمتعون بسلطة تقديرية واسعة 
 
 

 سوق العقار التجاري في روسيا 2الإطار رقم 
فالحكومات المحليـة   . الفسادنُظم سوق العقار التجاري في روسيا بطريقة تشجع          

.  في المائة  95 ما يقارب    1995 إذ بلغت نسبة ممتلكاتها في       –تملك معظم العقار التجاري     
ويندرج الصراع من أجل الممتلكات العقارية في إطار صراع أوسع بين الحكومة المركزيـة              

تى عنـدما   وح. ويحالف النصر الحكومات دون الوطنية في هذا الصراع       . والحكومات المحلية 
  -تحاول الحكومة المركزية اشتراط خصخصة الممتلكات، ترفض الحكومات المحلية الامتثال           

 .بدعوى أن القانون الاتحادي لا يسري على جماعاتهم
وكمسـألة  . وقد خولت حقوق الملكية للمجالس المحلية التي تعد هيئات تشريعية          

. لشخصي في إدارة الممتلكات العقارية    عملية، يكون لرئيس كل إدارة قدر كبير من النفوذ ا         
ومن أسباب قوة السلطة المحلية غموض القوانين والمراسيم التي تسنها السلطات المركزية، مما             

وفي بعض الحكومات المحلية، تتمتع لجنة المحافظة علـى الآثـار           . يجعل القواعد غير واضحة   
باني في مركز المدينة مسجلة، بل      المعمارية والتاريخية هي أيضا بسلطة كبيرة ما دامت كل الم         
ورغم أن صلاحياتها الرسمية غير   . إن المباني غير التاريخية يمكن أن تدخل في نطاق اختصاصها         

وكما قال  . واضحة، فإنه هذه اللجان تملك عمليا سلطة النقض على كل المبيعات العقارية           
ل الإيجار سواء رسميا أو     تشارك في موارد دخ   "واضع تقرير بشأن هذا الموضوع، فإن اللجنة        

وتعطي وكالات صيانة المساكن موافقتها قبل . (Harding 1995, p.7)" بصورة غير رسمية
أن "وفي العقود الاعتيادية المبرمة مع المستأجرين، يمكن لهذه الوكـالات           . أي تأجير أو بيع   

بصورة رسمية  "ضا  ، وربما تقوم بذلك هي أي     "تمارس نفوذها لإسناد محل الإيجار أو جمع مبالغه       
ورغم أنهـا لا   . وتمسك المكاتب المحلية للجرد التقني سجلات الملكية      ". أو بصورة غير رسمية   

ومن الوكالات التنظيمية   . تملك سلطة رسمية، فإنها تحتكر المعلومات التقنية مما يكسبها نفوذا         
ارة المطـافئ،   الأخرى التي لها نفوذ على استخدام الممتلكات لجنة الإصلاح العقـاري، وإد           

ويؤدي انعدام إجراءات موحدة المقترن . وإدارة الصرف الصحي والصحة، وإدارة المقاطعات
بقصور نظام عقود الإيجار إلى أن هذه الوكالات لا يمارس عليها أي ضغط يلزمها بالتعاون               

 .أو الامتناع عن فرض شروط إضافية بعد إبرام عقد إيجار
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فمسـتغلوها الحـاليون    . جارية بالمبادئ التجاريـة   ولا يتقيد إسناد العقارات الت     
وكثيرا ما تكون علاقة مستغل العقار      . محظوظون، كما أن أسعار الإيجار دون أسعار السوق       

ريعا اقتصاديا  "فالإيجار المنخفض يعني أن     . برئيس الإدارة عاملا حاسما في تحديد سعر الإيجار       
 ، وثمة طلـب عـام   (Harding 1995, p.10)" ضخما سيتراكم لفائدة المسؤولين المحليين

ويسخر المسؤولون سيطرتهم على العقار في المناطق الحضرية لا للإثراء الشخصـي            . مفرط
 كالمنظمـات   –فحسب، بل ولإعانة المنظمات الاجتماعية من قبيل النوادي الاجتماعيـة           

 .الخيرية التي تحصل على مقرات بثمن بخس ثم تستخدمه في أنشطة تجارية
ويـرى أن   . سبب صعوبة الإصـلاح   ) 14، الصفحة   1995(رح هاردينغ   ويش 

المشكل لا يكمن فحسب في حوافز الارتشاء، بل يكمن أيضا في التقليد المتمثل في التدخل               
ومن الواضح أن مورد المنافع الشخصـية الـتي يجنيهـا           . الحكومي الشديد في مجال العقار    

فيسـتفيد مسـؤولو    . دارة غير التجارية للعقار   مسؤولو البلدية يقوم بدور كبير في إدامة الإ       
غير أنـه  . البلدية شخصيا من مراقبة توزيع العقار، سواء من حيث المال أو من حيث النفوذ        

فروسيا لها تقليد قوي في     . كثيرا ما تغرب عن الذهن ديناميكية هامة وذات صلة بالموضوع         
وهذا التقليد الذي   . كل مستوى مجال التدخل الحكومي الكثيف في النشاط الاقتصادي على         

يعود إلى حقب سابقة للحقبة السوفياتية، يدفع بالمسؤولين والمواطنين على حد سواء إلى أن              
وإذا . يتوقعوا من الحكومة أن تتدخل في العمليات التجارية والتنمية الاقتصادية تدخلا فعليا           

ذه الممارسة قد تم التخلي عنه في       كان العديد من الآليات المؤسسية الرسمية التي تستند إليها ه         
فـرض  : المراحل الأولى من الفترة الانتقالية، فإنه لا تزال ثمة عدة أدوات للتـدخل منـها              

 .الضرائب والتقنين ومراقبة سوق العقار
وقد سيطرت مدينتا موسكو وسان بترسبورغ على هيكل الملكية العقارية المنتشر            

دينتين مركز خاص متفرد يخول لهما قدرا كبيرا مـن          فلهاتين الم . في قطاع العقار التجاري   
ونظرا لما يتاح لهما من مساعدة تقنية خارجية، تمكنتا من إعادة           . الحرية التشريعية والإدارية  

غير أن ذلك، للأسف، لم يزد على أن مكن القائمين على           . هيكلة إدارة ممتلكاتهما العقارية   
فالمدينة تقوم  . تكارية التي يتمتعون بها استغلال فعالا     إدارة المدينتين من استغلال السلطة الاح     

في آن واحد بدور المنعش العقاري الأولي وبدور المنظم، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح،               
والفساد المستوطن في تنمية هذا السوق      ". "الأصدقاء"وإلى المحسوبية تجاه المنعشين العقاريين      

ويعمل مسؤولو البلدية في آن واحد . (Harding 1995, P.19)" ملموس على نطاق واسع
لفائدة المنعشين الخواص والمدينة، أو قد يحصلون على شقة ممتازة أو حصـص في شـركة                

 .التنمية
. عدة إصـلاحات  ) 1995(وللتصدي لهذه المشاكل في روسيا يقترح هاردينغ         

تخلي عـن سـوق     ولعل الأفضل في نظره وضع برنامج إجباري يلزم الحكومات المحلية بال          
وينبغي أن تسعى الحكومة الاتحادية إلى دعم مشروعية برنامجها . العقار، غير أن ذلك مستبعد   

كما يوصـي هـاردينغ     . المتعلق بشراء الحصص والذي تتحداه علنا حكومات محلية ممانعة        
بسلسلة من الإصلاحات التقنية لتوضيح القواعد والانتقال إلى سوق أكثر قابلية للاستمرار            

 .تجاريا في العقار التجاري الحضري
 .Harding 1995: المصدر
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 ماذا لو كان العرض غير محدود؟  
 

وبدل افتراض ندرة الخدمات، لنفرض أن كل المـؤهلين تتـاح لهـم              
الخدمات، من قبيل جواز السفر أو رخصة السياقة، أو استحقاق مـن قبيـل              

فمن الواضـح أن الرشـوة      . المعاشات التقاعدية للمسنين في الولايات المتحدة     
ليست هي الوسيلة الناجعة لإسناد الاستحقاقات، ولو للمؤهلين، غير أن المـرء            

فقـد  . قد يتساءل عما إذا كانت الرشوة ستحصل أصلا إن لم تكن هناك ندرة            
تحصل إذا كانت للمسؤولين  سلطة احتكارية كافية لخلق الندرة إما بالمماطلـة             

فالمسؤولون الذين يتمتعون بسلطة . (Paul 1995)الرشوة أو الممانعة إلى أن تُدفع 
 ;Dey 1989)احتكارية سيحددون العرض حتى يحققوا أكبر قدر من الكسـب  

Shleifer and Vishny 1992, 1993) . وقد تنشأ الرشوة عن هذه المحاولات الرامية
إلى خلق الندرة إذا لم يكن لطالبي الخدمات أي مصدر بـديل يتلقـون منـه                

وسيدفع طالبو الخدمة المؤهلـون     . دمات ولم تكن لديهم وسيلة فعالة للطعن      الخ
ثمنا أقل إذا كانت لديهم خيارات أخرى وإذا لم يكن فضح تلك الممارسـات              

وبقـدر مـا   . (Alam 1995; Cadot 1987)مكلفا للغاية من حيث الوقت والمال 
الخاصـة  تكون سلطة المسؤولين كبيرة وتقل الخيارات المتاحـة للشـركات           

والأفراد، بقدرما ترتفع تكلفة نظام يتغاضى عن الفساد، حتى ولو كان أولئـك   
وتتمثل التكلفة في الوقت والمتاعب التي      . الذين يحصلون على الخدمات مؤهلين    

يتسبب فيها المسؤولون بما يبذلون من جهود لخلـق الطلـب علـى الفسـاد               
(Bardhan 1996; Klitgaard 1988). 

 
  الراشي غير مؤهل؟ماذا لو كان  

 
كثيرا ما تدفع الرشاوى حتى يحصل غير المؤهلين من الناس والشركات            

وعلى سبيل المثال، قد يدفع الطلبة الرشوة لتعديل نتائج اختبارات          . على المنافع 
القبول في الجامعة، أو قد يدفع الناس رشاوى للأطبـاء ليشـهدوا بأهليتـهم              

يخول المسؤولون المرتشون استحقاقات    وقد  . للحصول على استحقاقات العجز   
كما أنه قد يسعى حتى أولئـك المـؤهلين إلى          . لغير المؤهلين ممن يدفعون أكثر    

. الحصول على مكاسب غير مرخص بها أو يحاولون تفادي تكـاليف معينـة            
هـذه  ) 601، الصفحة Shleifer and Vishny) 1993ويسمى  شيفر وفيشني 

 ومثاله النموذجي هو حالة شـركة ترشـو         –" ةالفساد المقترن بالسرق  "الحالة  
مسؤولين لتفادي دفع الرسوم الجمركية، غير أن طائفة الأمثلة أوسع من طائفة            

كما تشمل حالات يتم فيها التلاعب  . الحالات التي تخسر فيها الحكومة إيرادات     
ومن الواضح أن غير المؤهلين كثيرا ما       . بإجراءات التأهيل أو الإخلال بالأنظمة    

يكونون أكثر استعدادا لدفع الرشوة؛ ما دامت لا تتوفر لديهم أي وسيلة قانونية             
 .للحصول على الخدمة
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 الرشوة كمقابل تحفيزي للإدارييـن  
 

لكن متى  . وقد تحفز الرشوة صغار الموظفين على القيام بمهامهم بفعالية         
 ـ            تها، يكون التسامح مع الرشوة مقبولا؟ في بعض الحالات التي سـبقت مناقش

.  كثيرا ما تكون الرشوة ثاني أفضل رد، حتى عندما تقوم الرشوة بوظيفة توزيعية            
وهذا ما يكون عليه الأمـر      . ولعل الأفضل لو كان البيع العلني للخدمة قانونيا       

عموما في هذه الحالة كذلك، رغم أن بعض الباحثين يرون أن الحل الأفضـل              
 .الأول سيتعذر دائما إحرازه

وعلى سبيل المثال،   . ات والأفراد الرشوة لتفادي المماطلة    وتدفع الشرك  
إذا كانت الحكومة أو كيان شبه حكومي لا يسدد فواتيره في حينـها، فـإن               

ففي الأرجنتين،  . المتعاقدين أو الزبائن قد يدفعون الرشوة لضمان السداد المعجل        
 وضعت شركات التأمين خطة تدفع في إطارها الرشوة للمسـؤولين للتعجيـل           

بتسديد شركة حكومية لإعادة التأمين المطالبات المتأخرة، فتحولت هذه الخطة          
إلى نظام من الغش المكشوف الممارس ضد الدولة، والمنظم على يد مسـؤولين             

وفي العديد من البلدان، يطلـب  . (Moreno Ocampo 1995)حكوميين ووسطاء 
صول علـى خـط     دفع مبالغ بصورة غير رسمية للتعجيل بخدمات من قبيل الح         

وأحيانا، لا تتاح الخدمة إلا للراشي،      . هاتفي، أو جواز سفر، أو رخصة سياقة      
، كـان   1992ففي سان بترسبورغ في     . ولا تتاح للمواطن الصبور والنـزيه    

 Webster) دولار 200السعر الجاري به العمل للحصول على خط هاتفي هو 
and Charap 1993) .المفروضة " الرسوم"ة بـونشرت صحيفة هندية مؤخرا قائم

وتورد دراسـة للاقتصـاد غـير       . )6(على طائفة من الخدمات العامة الاعتيادية     
النظامي في أوكرانيا المبالغ التي يلزم أن تدفعها شركات القطاع الخاص علـى             

وتكشف بيانات أخرى عـن     . سبيل الرشوة للحصول على طائفة من الخدمات      
ولين الحكوميين من حيـث وقـت الإدارة        التكاليف الباهظة للتعامل مع المسؤ    

 ).3الإطار رقم (
 

 
 الفساد في أوكرانيا 3الإطار رقم 

يمكن أن يؤدي ضعف الحكومة وعدم فعاليتها إلى فرض نوعين من التكاليف على              
 تكاليف السعي إلى التقيد بقواعد غامضة ودائمة التغير وتكاليف تقـديم            –دوائر الأعمال   

فمن جهة، لعلنا نتوقع أن     . ي القانون أو حث المسؤولين على العمل      مقابل غير قانوني لتخط   
من يدفعون رشاوى عالية سيلاقون مشاكل أقل في تعاملهم مع الحكومة، ما داموا قد دفعوا               

ومن جهة أخرى، إذا كانت المبالغ المدفوعة تعكـس نجـاح           . المقابل لتفادي تلك المتاعب   
ى ما تجنيه الشركات من أرباح زائـدة وتقاسمهـا          البيروقراطيين في سعيهم إلى الحصول عل     

فقد يحسـن   . معها، فإن الرشاوى الباهظة ستماثل التكاليف المرتفعة في التعامل مع الحكومة          
الفساد مردودية المعاملات الفردية عندما تكون الدولة ضعيفة أو غير فعالة، غير أن التسامح              

 حيث  –وتوجد أوكرانيا في المعسكر الثاني      . مع الفساد قد يجعل الأداء الحكومي أسوأ حالا       
 .يشكل الموظفون العموميون المتطفلون القاعدة
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ويتبين من استقصاء لرجال الأعمال في أوكرانيا أن حوافز الفساد هـي ارتفـاع               
مستويات الضريبة المقترن بعدم مردودية إدارة الضرائب وأجهزتها التنظيمية، وشدة الغموض           

 التنظيمية، وإجراءات الترخيص التقديرية، وفلول البيروقـراطيين        الذي يحوم حول النصوص   
وعلى سبيل المثال، تُخول لصغار المسؤولين صلاحية حساب        . المتطفلين على الصعيد الميداني   

) وكثيرا ما يبـدعون في حسـاباتهم      (الضرائب التي يتعين على شركة من الشركات دفعها         
 Novitzkaya, Novitzky and Stone(ات وصلاحية فرض غرامات صارمة على الانتهاك

1995.( 
ونظرا لصعوبة التقيد التام بالقواعد وما تتمتع به أجهزة الإنفاذ من صـلاحيات              

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة    75وأورد استقصاء لـ    . تقديرية، فإن ثمة مجالا واسعا للمساومة     
المئوية للشركات التي   المدفوعة والنسبة   " غير الرسمية " الرسوم   1994أجري في أواسط سنة     

ولا تزال  . them (Kaufmann and Kaliberda 1996)كشفت عن دفعها لتلك الرسوم 
وأفادت معظم الشركات   . 1996هذه الرسوم مرتفعة استنادا إلى استقصاء مماثل أجري في          

وانطوت كل حـالات    . بأنها دفعت رسوما بشأن استيراد أو تصدير مدخلات أو مخرجات         
ومن الشائع دفع رشاوى لمفتشـي الضـرائب        . ي تقريبا على دفع مبالغ معينة     الربط الهاتف 

. والمطافئ والصحة، على غرار رسوم الإيجار غير الرسمية ودفع مبالغ للحصول على قروض            
، فإن ارتفاع تكاليف التعامل مع  مسؤولي الدولة من خلال          )1997(واستنادا إلى كوفمان    

ات إلى العمل في القطاع غير النظامي كما يدفع جهات          دفع الرشوة يدفع الكثير من الشرك     
فترتفع خسائر الدولة   . أخرى كثيرة إلى الإبلاغ عن مبيعات وتكاليف وأجور أقل للسلطات         

 .وتضاف إلى عدم تشجيع الاستثمار وصد المستثمرين الجدد
 في  28ويضيع قدر كبير  من وقت الإدارة في التعامل مع الحكومة يبلغ متوسطه               

، بلغت النسبة المئوية    1996وفي  . 1994ائة بالنسبة للشركات التي شملها الاستقصاء في        الم
وهذان الرقمان يفوقان النسب المئوية المبلغ عنها في بلدان         ). 1997كوفمان  ( في المائة    37

رغم أن تلك المقارنات محدودة بطبيعة الحال بسبب اختلاف أحجـام الشـركات             (أخرى  
 في المائـة في     7وفي أماكن أخرى، تراوحت النسـب المئويـة بـين           . )والتركيبة القطاعية 

 . في المائة في البرازيل وليتوانيا15السلفادور و
ولتحسين مناخ الأعمال التجارية والحد من الفساد في أوكرانيا، يوصي كوفمـان    

بإزالة التصاريح والرخص، عدا ما يتعلق منها بـأغراض الصـحة والسـلامة،             ) 1997(
إجراءات إدارة الجمارك، والحد من أنظمة التصدير وغيرها من القيود التجاريـة،            وتبسيط  

كما يوصي بالتعجيل بالخصخصة والإصـلاح      . وإزالة ضوابط الأسعار وتحرير قطاع الغاز     
و الهدف من ذلك ليس هو الحد من الفساد فحسب بل دفع المزيد             . الشامل للنظام الضريبي  

ــاجي  تقال إلى القطاع النظامي وتشجيع من الأعمال التجارية إلى الان ــتثمار إنت اس
غير أنه لتحقيق هذه التغييرات، لا بد من تعزيز هذه الاقتراحات بإصلاح الوظيفـة              . جديد

العمومية وإصلاح الطريقة التي تعمل بها الحكومة وتغيير أنماط السلوك الأساسية في القطاع             
 .العام والقطاع الخاص

 ,Kaufmann 1997, Kaufmann and Kaliberda 1996, Novitzkaya:المصــدر
Novitzky and Stone 1995, and Rose-Ackerman and Stone 1996. 

 
وقد صاغ بعض الباحثين نماذج تكون فيها للرشوة خصائص تشجيعية           

وعلى سبيل المثال، فإن دفع المقابل لمن يقومون بتنظيم الطوابير قد يكون            . محبذة
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لمبالغ المدفوعة تحفز الموظفين على محاباة من يقدرون وقتهم فا. (Lui 1985)فعالا 
وتذهب إحدى الدراسـات إلى أن فسـاد جبـاة          . كثيرا وعلى العمل بسرعة   

الضرائب في البلدان النامية يمكن أن يكون فعالا ما دام بإمكـان الحكومـة أن               
فا فالحكومة تحدد هد). (Flatters and MacLeod 1995تفرض حدا ضريبيا ملزما 

ضريبيا، وجدولا اسميا للضريبة اللازم تحصيلها ومعدلا للأجر الذي سيدفع منها           
فالفساد يعطي الجابي حافزا للسعي إلى تحصيل الضريبة ويُسمح بـه إذا            . للجابي

وبقدر ما يكون الفـرق     . حصل الجابي مبلغا من الضريبة مساويا للهدف المحدد       
ا والهدف الضريبي المحدد كبيرا، بقدر      بين المبلغ الاسمي للضرائب اللازم تحصيله     

 . ما يكون الفساد كبيرا
وتذهب استنتاجات فلاترس وماكليود إلى القول بأن السماح بالفساد          

فأولا، إن السماح بالفساد في جهاز مهـم        . الاعتيادي مسألة تثير إشكالا كبيرا    
من قبيل جهاز تحصيل الضرائب قد يشجع على انتشاره في مجـالات أخـرى              

وثانيا، يفترض الباحثان أن المسؤولين لا يتمتعون إلا        . كون عواقبه فيها وخيمة   ت
وعلى سبيل المثال، يفترضان أن جباة الضرائب يعلنون        . بسلطة تقديرية محدودة  

عن الواجبات الضريبية للمواطنين والشركات ولا ينشئون تلـك الواجبـات           
ة الشركات والأفـراد تجـاه      وإذا كانت مناع  . جاعلين منها أداة لابتزاز الرشوة    

المطالبات بالرشوة تتباين، فإنه قد ينشأ ثمة نمط اعتباطي وغير عادل من أنمـاط              
وسيتباين هذا النمط بتباين الملزمين بالضريبة بطريقة تعكس سلطة جباة          . الرشوة

وإذا كان الملزمون بالضرائب  . الضرائب، لا القواعد الضريبية التي يستندون إليها      
 في ميلهم واستعداده لدفع الرشوة فإن التخفيض الضريبي الممنوح مقابل           يتباينون

الرشوة لا يعلن عنه، مما يؤدي إلى نشأة نظام يستند إلى المعاملة الخاصة التي تفرد           
وفي . وقد تتضرر من ذلك مشروعية الحكومية برمتـها       . للبعض دون الآخرين  

ظ بأنه عومل معاملـة غـير       أهون الأحوال، سيشعر الملزم بالضريبة غير المحظو      
 .عادلة

. ثالثا، ثمة بدائل للفساد تتفادى تكاليف نظم الدفع غـير المشـروع            
فالطوابير  يمكن إدارتها بمجموعة من الرسوم المتباينة استنادا إلى قيمة السـرعة             

فمكتب البريد في الولايات المتحدة مثلا، يوفر خـدمات         . لدى طالب الخدمة  
 أن الرسوم الإضافية لا يحصل عليها الموظفون، رغم أن          غير. سريعة بتكلفة أعلى  

 .مكاتب جمع الضرائب يسمح لها أحيانا باستبقاء قسط من الجباية
ويمكن أن يساهم فساد جباية الضرائب في خلق مناخ غامض لـدوائر             
فقد تدفع الشركات الرشوة سعيا منها إلى التأكد في هذه الحالة مـن             . الأعمال

ية، غير أن اليقين قد يكون وهميا لأن الصـفقات المسـتندة إلى             واجباتها الضريب 
وقد يكون الأثر القصير الأجل للرشوة هـو        . )7(الرشوة لا يمكن تنفيذها جبرا      

غير أنه تنشأ ثمة    . تعزيز المردودية في جباية الضرائب أو تنظيم الأعمال التجارية        
لمبالغ التي يدفعها فرادى    فا. صعوبات عندما ينظر المرء إلى المسألة نظرة منهجية       

الشركات لزيادة اليقين تؤدي إلى تباين واسع النطـاق في الشـروط بتبـاين              
، وإن لم يقدما    )1994(وعلى سبيل المثال، يثبت برتشيت وسيثي       . الشركات

دليلا مباشرا على الفساد، أن ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية لا يقتـرن            
.  بل أيضا بتزايد تباين المعدلات المدفوعة فعلا  فحسب بانخفاض نسبي في الجباية،    
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وسيرى الراغبون المحتملون في دخول السوق أن هذا المناخ الاقتصادي محفوف           
وسيكون المبلغ الاسمي للواجبات الضريبة مؤشرا      . بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ بمآله    

. نافسـيها غير سليم في الدلالة على المبلغ الفعلي للواجبات الضريبية للشركة ولم          
وقد تؤدي المحاولات الفردية للحد من الغموض إلى زيادة الغمـوض وعـدم             

كما يمكن أن يؤدي الفساد المتأصل إلى تأخير        .  إمكانية التنبؤ على نطاق المجتمع    
فالشركات المستفيدة من الرشوة ستقاوم الجهـود الراميـة إلى          . إصلاح الدولة 

ض هي وحلفاؤها في جهـاز الدولـة        وستعار. زيادة توضيح القواعد والقوانين   
 .جهود الإصلاح الرامية إلى جعل الاقتصاد اكثر انفتاحا وقدرة على التنافس

ومجمل القول إن الرشوة يمكن وصفها أحيانا بأنها مقابل تحفيزي يدفع            
للموظفين العموميين وأنها تحل محل الإصلاحات القانونية في نظـام الوظيفـة            

التسامح الإيجابي، ولا سيما من طرف دوائر المعونـة         غير أن سياسة    . العمومية
الخارجية من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من شأنها أن تضـر بآفـاق              
الإصلاح الطويل الأمد وأن تجعل من المتعذر إنشاء دولة يعتبرها المواطنون دولة            

 تعتـبر   فينبغي إضفاء الطابع القانوني على الرشـاوى الـتي        . تتمتع بالمشروعية 
لا تحسن كلها المردوديـة  "  المقابل التحفيزي"مدفوعات مقبولة، غير أن خطط      

فبعضها قد يدفع الموظفين إلى المزيد من المماطلة والبيروقراطيـة،          . الإدارية فعلا 
 . ويشجع من لا ضمير لهم والمحظوظين

 
 الرشوة المخفضة للتكاليف

 
وقد .  القوانين الجنائية  تفرض الحكومات الأنظمة وتجبي الضرائب وتنفذ      

وفي إطار البرامج   . يدفع الأفراد والشركات مقابلا لتخفيف عبء هذه التكاليف       
التنظيمية الحكومية قد تدفع الشركات مقابلا للاستفادة من تفسير مرن للقواعد           

وقد تدفع المقابل لتفادي أو تخفيف العبء       . أو استصدار حكم تقديري لفائدتها    
وقد تكون لدى المؤسسات التابعـة      . يح مقتضيات تنظيمية  التنظيمي، أو لتوض  

للدولة والتي تخصخص حديثا حوافز عالية للغاية تدفعها إلى الفساد في تعاملـها             
وعلـى  . مع الأجهزة التنظيمية القليلة الخبرة والتي ليست لديها تجربة متطـورة          

أنشـأت مـؤخرا    الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بفترة انتقالية والتي         
مرافق عامة تابعة للقطاع الخاص أن تنشئ أجهزة تنظيمية قوية وغير سياسـية             

 ).Tenenbaum 1996(تتبع إجراءات شفافة ومفتوحة 
وفي الحكومات الاتحادية، قد تؤدي القواعد غير المتسـقة إلى جعـل             

فقد أوردت دراسة للمؤسسات الخاصة في البرازيـل        . الرشوة أمرا لا محيد عنه    
لمقاول أفاد بأنه تلقى زيارة من مفتشي الولاية        ) ربما تكون رواية منحولة   (رواية  

وكان الهدف من هذه الزيارة المشتركة هو       . والمفتشين الاتحاديين في آن  واحد     
معاينة انتهاك الشركة لقاعدة على الأقل من القواعد الحكومية غير المنسـجمة            

 ). Stone, Levy and Paredes 1992, p. 29(بشأن تركيب قنينات إطفاء الحريق 
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وبالتالي فإن المؤسسات التجارية والأفراد قد      . إن الضرائب مرهقة دائما    
وتقسـم  . يتواطؤون مع جباة الضرائب لتخفيض المبالغ الواجـب تحصـيلها         

وفي بعض البلدان يدفع الأثريـاء      . الوفورات بين الملزم بدفع الضريبة والموظف     
 ;Dia 1996( البلدان غامبيا وغانا وموزامبيق في أفريقيا ومن هذه. ضرائب قليلة

Stasavage 1996 .(  وفي أماكن من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السـابق
حيث تكون المعدلات الاسمية للضريبة عالية للغاية، تفيد دوائر الأعمال بأنهـا            

 ,De Melo, Ofer and Sandler 1995; Novitzkaya)تـدفع رشـاوى كـبيرة    
Novitzky and Stone 1995; Webster and Charap 1993 .(   وفي إيطاليـا تتعلـق

العديد من الادعاءات برشاوى دفعت إلى مفتشي الضرائب للقيـام بمراجعـة            
واستنادا إلى أحد المصادر، يتفشى التهرب الضريبي       . للحسابات لمصلحة الراشين  

وتتمتع وظائف  .  الأغنياء في الفلبين، حيث تبلغ مساهمة الفقراء ضعف مساهمة       
العمل في إدارة الضرائب بشعبية لدى خريجي الجامعات الحديثي العهد وذلـك            

 ,Far Eastern Economic Review, April 20)بسبب الفرص التي تتيحها للارتشاء 
1995.( 

وعلـى  . ويمكن أن تسفر جهود الإصلاح المتضافرة عن نتائج ملموسة         
بلديات الإصلاحيون في المراكز الحضرية بالولايـات       سبيل المثال، كان رؤساء ال    

المتحدة في بداية القرن العشرين كثيرا ما يبادرون إلى تعزيز عدالة نظام الضرائب             
فقد استحدث سيث لو في مدينة نيويورك خطة لتقيـيم الممتلكـات            . العقارية

 Schiesl(بقيمة السوق، مما أفضى إلى تخفيض معدل الضريبة وزيادة الإيرادات 
1977.( 

ومن المرجح إلى حد بعيد أن يمارس موظفو الجمارك الفساد ما دامـوا              
ألا وهـو المنفـذ إلى   : يتحكمون في شيء  يكتسي قيمة كبيرة لدى الشركات     

وتستخدم الرشاوى لتخفيض التعريفات الجمركيـة ورسـوم        . العالم الخارجي 
 ترتفع الخسائر في    وأحيانا. التصدير، وللحصول على رخص الاستيراد والتصدير     

ففي الفلبين، قدر أحد المصـادر أن       . الإيرادات بسبب تضافر الفساد والتهريب    
 Far Eastern Economic Review( في المائة من الواردات لا تدفع أي رسوم 63

April 20, 1996.( 
وقد جاء الإصلاح الجمركي في إندونيسيا والمكسيك بعد ثبوت تفشي           

وهذا مجال تلتقي فيها وصفات الاقتصـادي ذي        . )8(الفساد على نطاق واسع   
فسياسات التجارة الحرة عموما تحسن     . التوجه السوقي والمصلح المناهض للفساد    

ويؤدي السماح  . المردودية وتحد من الريع الاقتصادي المتاح للموظفين المرتشين       
وتزداد حوافز الفسـاد حسـب      . بالفساد إلى تفشي الحيف وانعدام المردودية     

ويعـد الفسـاد في إدارتي الضـرائب    . عدلات الضريبة والتعريفات الجمركية  م
وتكشف دراسات الحالـة    . والجمارك مسألة شائعة في مناطق عديدة من العالم       

الإفرادية لعدد من البلدان الأفريقية عن فداحة المشكل وتـورد بعـض سـبل              
 ).4الإطار رقم (الإصلاح الواعدة 
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 لالسماح بالفساد في الداخ 
 

إن الأثر الاقتصادي للرشوة المدفوعة للتملص من القيـود التنظيميـة،            
وتخطي القانون الجنائي وتخفيض الضرائب يتوقف على مردودية البرامج المرتكز          

ولنفرض أن دولة لها عدة أنظمة غـير        . عليها والتي تتعرض لتجاوزات الفساد    
نه نظرا للإطار القانوني   ثم إ . فعالة وتفرض ضرائب مرهقة على الأعمال التجارية      

غير الفعال، فإن الرشوة المدفوعة لتفادي الأنظمة والتهرب من الضريبة قد ترفع            
وحتى لو كان سوق الفساد يعـاني مـن المشـاكل           . )9(من مستوى المردودية    

السالفة الذكر، فإن النتيجة قد تتمثل مع ذلك في قدر من المردوديـة يفـوق               
وكثيرا ما يتبنى المستثمرون الأجانب في العالم النامي        . مردودية الامتثال للقانون  

هذا الطرح المدافع عن الرشوة ويبدو في المناقشات المتعلقة بالاستثمار في أوروبا            
وهو تبرير عملي ينشأ عن الاسـتياء مـن         . الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق   

لة لتبرير الفسـاد    ويكتسي هذا الطرح أهمية لكونه محاو     . النظام القانوني القائم  
فوضع الراشين أحسن حالا    . الممارس للحصول على منافع لا تحق لطالبها قانونا       

وهذه حالة مماثلة لما يسميه شليفر وفيشـني        . مما لو تعين عليهم التقيد بالقانون     
 .الفساد المقترن بالسرقة

لكن هل الأفراد والشركات غير ملزمين بالتقيد إلا بالقوانين التي يرون            
نها فعالة وعادلة؟ من الواضح أن الأفراد والشركات في العالم الصناعي لا يحق             أ

فرد فعل دوائر الصناعة على     . لهم أن يقرروا بأنفسهم القوانين التي سيحترمونها      
أنظمة البيئة والصحة والسلامة التي ترى أنها أنظمة مرهقة ليس هو عموما تقديم             

 أو الاستعانة بـالمجرمين للـتملص مـن         الرشوة للموظفين في الولايات المتحدة    
ومن المعلوم أن بعض الشركات تخالف القانون فعلا، غير أنـه قلمـا             . القانون

وبدلا من ذلك، تعمـل هـذه       . تتورط في الفضائح شركات ذات سمعة وطنية      
الشركات على تغيير القوانين في الكونغرس، وتساهم في الحملات الانتخابيـة،           

الوكالات العامة وتقيم دعاوى قضـائية للطعـن في         وتمارس الضغط من خلال     
وقد يشتكي المرء من أهمية المال والشـركات الكـبرى في           . القوانين والأنظمة 

الحياة السياسية بالولايات المتحدة، غير أن الأنشطة الموثقة لجماعات الضـغط           
والتبرع للحملات الانتخابية لا تزال تفـوق الرشـاوى السـرية في تسـيير              

 .ت الديمقراطيةالمؤسسا
 

 التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية 4الإطار رقم 
يعاني العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر بفترة انتقالية من العجز عن تحصيل              

ففساد موظفي إدارتي الضـرائب والجمـارك       . ما يكفي من الضرائب والرسوم الجمركية     
نظيم محاسبة غير موثقة ومغشوشة أدت كلـها إلى         والتهرب الضريبي عن طريق التهريب، وت     

ويمكن أن تنشأ عن ذلك حلقة مفرغة يؤدي فيهـا الـنقص في             . ضياع الإيرادات الضريبية  
الإيرادات الضريبية إلى معدلات ضريبية اسمية أعلى، مما يحتمل أن يتفـاقم معـه التـهرب                

ة يحتمل أن يكون ثمة     ففي كل صنف من أصناف الضرائب أو التعريفات الجمركي        . الضريبي
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معدل يتحقق به أعلى إيراد ضريبي، غير أنه إن تم تجاوزه فإنه يـؤدي إلى تزايـد التـهرب         
 .الضريبي الذي يلغي المكاسب الضريبية المتوقعة من المعدلات العليا

وكثيرا ما لا يتأتى حل المشكل بالركون فقط إلى إصلاح جباية الضرائب والرسوم     
 الأفراد والمؤسسات التجارية قدرا أقل من الضرائب المستحقة، ويعزى          فقد يدفع . الجمركية

ذلك جزئيا إلى كونهم لا يقبلون شرعية النظام الحاكم، ويعتقدون أن اختيـارات الإنفـاق               
 .الحكومي معيبة بما يشوبها من سعي إلى تحقيق مكاسب خاصة عن طريق الفساد

ففـي  .  من الدراسات القطرية   ويمكن إدراك نطاق العجز الضريبي من خلال عدد        
، كانت الإيرادات الضريبية الضائعة مـن       1994غامبيا، وقبل أن يتولى الجيش السلطة في        

 في المائة من الناتج الداخلي الإجمـالي        9 و 8الرسوم الجمركية وضريبة الدخل تتراوح بين       
بة الدخل  ويشمل التهرب من ضري   ). أي ستة إلى سبعة أضعاف ما ينفقه البلد على الصحة         (

 إلى أن   1992وتوصلت دراسة أجريت في     .  في المائة من الإيرادات الضريبية المستحقة      70
 في المائة فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تدفع الضرائب، وأن العديـد               40

ومما يضعف مدفوعات الرسوم الجمركية انعدام مبادئ       . من الأفراد لا يكشفون عن دخلهم     
وأدى تخويل الموظفين سلطة تقديرية واسعة      . ضحة وعدم نشر معدلات الرسوم    توجيهية وا 

 .(Dia 1996)إلى تشجيع الرشوة المقدمة للتهرب من التعريفات الجمركية 
وفي الثمانينات، اتبعت غانا نهجا مستقلا في إصلاح الضرائب والرسوم الجمركية            

لاح، كانت الإيـرادات الضـريبية      وقبل إجراء الإص  . بإنشاء إدارة وطنية جديدة للضرائب    
وكان الفساد وممارسة أكثر مـن مهنـة        .  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي      4.5تشكل  

وبموجـب  . وكانت الأجور متدنية والمساءلة ضعيفة    . وغيرها من الممارسات المعيبة منتشرة    
جور وظـروف   وتحسنت الأ . الإصلاح، تم فصل الموظفين المرتشين أو أحيلوا على التقاعد        

واقترن ارتفاع الأجور بنظام للحوافز يجازي الأفراد والوكالة برمتـها علـى الأداء             . العمل
 في  3.5وألغيت الأهداف الضريبية، ومُنحت الإدارة الوطنية للضرائب علاوة قدرها          . الجيد

 1984وفي الفترة الفاصلة بين     .  من الإيرادات الجمركية   2.5المائة من الإيرادات الضريبية و    
 في المائة من    12.3 في المائة إلى     6.6، ارتفعت الإيرادات الضريبية والجمركية من       1988و

وتبينت من الإصلاحات أهمية الجمع بين تحسين قاعدة الإصـلاح          . الناتج الداخلي الإجمالي  
فقد اغتـاظ بقيـة     . غير أن هذا البرنامج لم يخل من مشاكل       . ووضع حوافز لتحسين الأداء   

فة العمومية  للمعاملة الخاصة التي أفردت لجباة الضرائب، واعترضـت وزارة            موظفي الوظي 
وما كان للبرنامج أن يقطع أشواطا لولا الدعم القـوي الـذي            . المالية على فقدانها للسلطة   

 ).Dia 1996(حظي به لدى القيادة العليا 
 ـ             ف ويتبين من محاولة لإصلاح جباية الرسوم الجمركية والضرائب في زائـير كي

فأولا، كانـت جهـود جبايـة    . يفشل النهج المستقل إذا تعذر تحقق إصلاح ذي مصداقية 
الضرائب تفتقر إلى المشروعية لأن الحكومة كانت تصرف نفقات كبيرة على مشاريع لا تعد 

كما ساور القلق مسؤولي البنك الدولي إزاء إمكانية القيـام          . إلا بالقليل من المنافع الإنمائية    
وثانيا، لم يتمكن مشـروع     .  أي الفساد  –ة خارجة عن الميزانية وغير مسجلة       بنفقات كبير 

بادر إليه البنك الدولي ورعته المساعدة الفرنسية من إلغاء الإعفاءات التدليسية من الضرائب             
والرسوم الجمركية؛ إذ سرعان ما قُوِّض جهد شهد نجاحا في البداية وكان الغرض منه إلغاء               

ولم ينجح المشروع في وضع     . ، وأتلفت الحواسيب والملفات الإلكترونية    الإعفاءات الضريبية 
وبدلا من ذلك، خلق فرصا جديدة لالتماس الريع وتم وقـف           . إطار لجباة الضرائب المهنيين   

 ).Dia 1993(المعونة في نهاية المطاف 
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ويتـبين  . وفي موزامبيق، زاد الإصلاح الاقتصادي من فرص الفساد، ولم يحد منها          
 أن الفساد مشكل    1996مقابلات أجريت مع ممثلي القطاع الخاص ودوائر المانحين في          من  

وتوحي الأدلة المتاحة بأن الرشوة تدفع للحصـول علـى          . 1986خطير وأنه تفاقم منذ     
 في المائة من الإيرادات الضـريبية  49، جبت إدارة الجمارك 1995وفي . إعفاءات جمركية 

وكانت لموظفي الجمارك سلطة تقديرية     . لو لم تمنح الإعفاءات   التي كان من المتعين تحصيلها      
وكـانوا يتعمـدون    . تخولهم حق منح إعفاءات دون أن تكون ثمة مبادئ توجيهية تحكمها          

كما كانوا يبالغون في تقدير قيمة السلع ويفرضون عليها رسـوما           . المماطلة لابتزاز الرشوة  
 في المائة من الناتج     20جمالي الضرائب من    فانخفض إ . أعلى في محاولة للحصول على الرشوة     

، حيث انخفضت الضرائب على 1994 في المائة في 17.6 إلى 1993الداخلي الإجمالي في 
 . في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي3.9 في المائة إلى 5.1الواردات من 

تقديرات إضـافية للعجـز   ) Low ) 1995ووردت في دراسة مستقلة قام بها لو 
.  في المائـة   50ففي مالي وتترانيا وزامبيا قاربت التقديرات       . ناتج عن الإعفاءات الجمركية   ال

وتصعب بطبيعة الحال المقارنة بين البلدان ما دامت أهمية الإعفاءات تسـتند إلى جـداول               
ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى أن سوء مراقبة إدارة الجمـارك قـد              . الرسوم الجمركية 

الـتي  ) 1994(تتماشى هذه الاستنتاجات مع استنتاجات بريتشيت وسيتي     و. يكون مكلفا 
تفيد بأن نسبة السلع المعفاة وتباين الرسوم الجمركية المدفوعة يتزايدان بتزايـد المعـدلات              

انظر (وتشير البيانات المستقاة من جامايكا وكينيا وباكستان إلى نمط مماثل           . الاسمية للضريبة 
 ).Sethi و Pritchett في دراسة 2الجدول 

 Dia 1993, 1996, Low 1995, MacGaffey 1991, Pritchett and Sethi: المصـادر 
1994, and Stasavage 1996. 

 
 السماح بالفساد في الخارج  

 
إن بعض الشركات التي تقوم بأنشطة سياسية مشروعة في الـداخل لا             

تصادات الـتي تمـر     ترى غضاضة في أن تنتهك قوانين الاقتصادات النامية والاق        
وبما أن قانون زجر ممارسات الفسـاد في الخـارج الصـادر في             . بفترة انتقالية 

الولايات المتحدة يحرم دفع الرشوة في الخارج للقيام بأنشـطة تجاريـة، فـإن              
للاطلاع علـى الاجتـهادات     (الشركات الأمريكية تواجه قيدا قانونيا داخليا       

غير أن الأهمية الملموسة لهـذا  ). Pendergast 1995القضائية في هذا الشأن انظر 
القيد توحي بأن الشركات المتعددة الجنسيات لا ترى عمومـا أنهـا ملزمـة              

وليست الشركات المتعددة الجنسيات هـي      . بالامتثال للقانون في البلدان النامية    
بل إن الشركات المحلية كثيرا ما تتصرف       . وحدها التي تتصرف على هذا المنوال     

 .طريقةبنفس ال
. وثمة صعوبتان في مواجهة هذا السماح الواسع النطاق بهـذا الفسـاد            

فأولا، لن يدفع المستثمرون بالضرورة الرشوة  لتفادي قوانين وضـرائب غـير             
بل إنهم سيرغبون في الحد من أثر كل الأعباء التي تفرضها الدولـة،             . فعالة فقط 

 والشركات الرشوة للحصول    وسيستخدم الأفراد . سواء كان لها ما يبررها أم لا      
وبطبيعة الحال، بوسع المرء أن يصوغ نماذج تكون فيها         . على منافع لا تحق لهم    
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كل القوانين المنصوص عليها فرصا لدفع الرشاوى للجماعات النافذة سياسـيا           
 ;Brennan and Buchanan 1980(والتي لا تتمتع بأي مشروعية لدى الجمهـور  

Stigler 1971; Oxford Analytica 1996 .(   وعندها يبدو تفادي ذلـك العـبء
وما لم يكن المـرء مشـايعا قويـا         . الذي تفرضه تلك القوانين أمرا مستصوبا     

للمذهب الفوضوي يؤمن بأن كل عمل الدولة يفتقد الشرعية، فإن ذلك المعيار            
فهل يجوز للشركات أو الأفراد أن يدفعوا تهمة الفسـاد          . لا يمكن الركون إليه   

ن قانونا من القوانين غير عادل وغير فعال؟ وهل يحق لهـم أن يـبرروا             بالقول إ 
الرشوة بادعاء أن القانون الذي يدعون إليه سيعزز القدرة التنافسـية؟ إن مـن              
شأن ذلك أن يضع عبء تحليل السياسات على كاهل نظام تطبيـق القـانون،         

 . ياوهو نظام غير مهيأ للقيام عمليا بهذه المهمة غير المشروعة نظر
وثانيا، إنه لا ينبغي تقبل أحكام الشركات القائلة بأن الرشوة المدفوعة            

فمن شأن هذا الموقـف     . في الأغراض السليمة مبررة ما دامت تزيد في الكسب        
ولا بد لهـذه    . أن يلحق الضرر بالأمم التي تسعى جاهدة إلى بناء دولة صالحة          

المطالب الشعبية إلى قانون،    الدول من أن تضع آليات للخيار الجماهيري تترجم         
وتلتزم التزاما صادقا بتطبيق هذه القوانين وتوفير وسائل الطعن القانونيـة لمـن             

وإذا اختار المستثمرون وعامة المواطنين بـدلا مـن         . يعتقدون أنهم أضيروا منها   
ذلك إصدار أحكام مستقلة عما يرونه مشروعا أو غير مشروع من القـوانين،             

وستقوض الرشوة لا القوانين    . اء مؤسسات للدولة سيخيب   فإن السعي إلى إنش   
فكل الـدول،  . )10(الجاري تطبيقها فحسب، بل حتى القوانين التي يجري سنها         

بما فيها الدول التي نجحت في كبح جماح نفوذ المصالح الخاصة، تسن قوانين غير              
فـراد أن   غير أنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بفعالية إذا كان بوسـع الأ             . فعالة

 .يتصرفوا في القوانين ويبرروا صنيعهم ذاك بمعيار التكلفة والربح
ويستفاد من هذه المناقشة بالتالي أن الفساد قد يكون أمرا مسموحا به،             

لا عندما يزيد مردودية الصفقات الفردية، بل عندما يتم في إطار أنظمـة مـن               
. ي أنها تحظى بدعم شعبي    الواضح أنها لا تتمتع بأي مشروعية ولا يمكنها أن تدع         

وعندها، فإن دفع الرشوة نفسه للتهرب من الضرائب يبدو أقـل ضـررا، إذ              
غير أن التكاليف   . بتقليص الموارد المتاحة للدولة، تصبح هذه الأخيرة أقل سطوة        

فأولئك الذين يستفيدون من الرشوة سيشكلون دوائر قوية تناهض         . تظل قائمة 
وعلاوة على ذلـك، عنـدما      . متيازاتهم الخاصة الإصلاح لأنهم يخشون فقدان ا    

. يسعى نظام إلى القيام بإصلاح، فإن جهوده ستتعرقل إذا أصبح الفساد عامـا            
ومن المتعين أن تكون من المهام الأولى للنظام تغيير سلوك الموظفين المرتشـين،             

فالسماح للجهود الفردية بالالتفاف علـى      . )11(والشركات والأفراد الراشين    
 .انين حتى ولو كانت قوانين مرهقة لا يتماشى مع مشروعية الدولةالقو
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دفع الرشوة للحصول على عقود وامتيازات رئيسية وشركات 
 مخصخصة

 
تعد الرشوة المدفوعة للفوز بعقود أو امتيازات رئيسـية أو شـركات             

. مخصخصة حكرا على المؤسسات التجارية الكبرى وكبار المـوظفين عمومـا          
غار الموظفين يرتشون أحيانا للكشف عن معلومات، فـإن بعـض           ورغم أن ص  

المؤسسات التجارية الصغرى ترشو للحصول على عقود توريد اعتيادية، أمـا           
حالات الرشوة الهامة فتتعلق بنفقات كبيرة وقد يكون لها أثر علـى ميزانيـة              

 وهذه الصفقات بحكم تعريفها تهم كبـار      . الحكومة وعلى آفاق النمو في البلد     
المسؤولين وكثيرا ما تتورط فيها شركات متعددة الجنسيات تعمل لوحـدها أو            

هذه الممارسـة   ) 1994(ويسمي مودي ستيوارت    . باتفاق مع شركاء محليين   
 ".الفساد الكبير"بـ
 

 أمثلة عن الفساد الكبير 
 

عندما تكون الحكومة هي القائمة بالشراء أو بالتعاقد، فإن ثمـة عـدة              
فأولا، قد تدفع شركة الرشوة لإدراجهـا في        . وة للمسؤولين أسباب لدفع الرش  

وثانيا، قد تدفع الشركة    . قائمة مقدمي العروض المقبولين وحصر حجم القائمة      
وثالثا، قد تدفع الرشوة المسؤولين إلى      . الرشوة للحصول على معلومات داخلية    

. ؤهلصوغ مواصفات العروض بطريقة تجعل الشركة الراشية العارض الوحيد الم         
وخامسا، عنـدما  . ورابعا، قد تدفع الشركة الرشوة ليتم اختيارها كمتعهد فائز     

يتم اختيار الشركة كمتعهد، قد تدفع الرشوة لتحديد أسعار مبـالغ فيهـا أو              
 .للغش في النوعية

ويحدث الفساد في الصفقات العمومية في كل بلد، حتى في تلك البلدان             
. )12(، من قبيل سنغافورة ونيوزيلنـدا       "تراهةمؤشر ال "التي توجد في أعلى سلم      

 .وثمة أمثلة قليلة تبين نطاق الإمكانيات
ففي زيمبابوي، يعتقد أن التواطؤ بـين كبـار المسـؤولين في البريـد               

والمواصلات السلكية واللاسلكية وشـركة سـويدية للاتصـالات السـلكية           
وادعي . ض المحلية واللاسلكية قد أدى إلى الالتفاف على إجراءات مجلس العرو        

 Economist Intelligence) ملايين دولار 7.1أن الرشاوى  المدفوعة قد بلغت 
Unit , Zimbabwe Quarterly Report, June 1995) .    وفي صفقة طـائرات بـين

جمهورية كوريا وعدة شركات أمريكية، قدمت فيما يدعى رشاوى إلى الرئيس           
.  الجنسيات، فأنكروا تـورطهم    وقد استجوب موردون متعددو   . روه تاي وو  

واعترف مستشار الرئيس روه تاي وو للأمن القومي بحصوله على أموال مـن             
واتُّـهِم بأنـه قــبل     . مؤسسات كانت تأمل في الحصول على عقود أسلحة       

وبصفة خاصـة، اتُّهـم     .  دولار في صفقات شراء طائرات مقاتلة      300 000
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.  دولار للمستشـار   65 000 رئيس المجموعة الكورية بتقديم رشوة قـدرها      
 . )13(واعترف بأنه قدم المال غير أنه قال إنه كان هدية 

وحدثت فضيحة كبيرة في سنغافورة تورطت فيهـا عـدة شـركات             
متعددة الجنسيات ومسؤول كبير في مجلس المرافق العامة، وتعلقت بدفع رشاوى           

 وأدرجت خمـس مـن    . للحصول على معلومات سرية بشأن مقدمي العروض      
وحكم . الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة في الفضيحة في القائمة السوداء        

 .)14( سنة 14على المسؤول بالسجن لمدة 
ففـي ألمانيـا،    . وتورطت بلدان صناعية مؤخرا في فضائح شراء مماثلة        

 بليون مارك ألماني لبناء المحطة الثانية في       2.5دفعت الرشاوى للفوز بعقود قيمتها      
واستنادا إلى المدعى العام، أدى الفساد إلى زيادة في الأسعار          . انكفورتمطار فر 

وفي محافظة السين ماريتيم الفرنسية، اتهم      . )15( في المائة    30 و 20تراوحت بين   
فقـد تلاعـب موظفـون      . أناس بالفساد في عقود تتعلق بشراء حواسـيب       

إلى خسارة قـدرت    بالإجراءات العادية المتبعة في الصفقات العمومية، مما أدى         
وفي . )16( مليون فرنك فرنسي، استنادا إلى وزارة الداخلية الفرنسـية           50بمبلغ  

بلجيكا، يعتقد أن شخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي قد قبلـت رشـوة             
 .)17( مليون دولار في عقود متعلقة بالدفاع 1.9قدرها 

لبنـاء  ولا تتعلق كل فضائح الصفقات العمومية بمشاريع كـبيرة في ا           
فالسلع المستخدمة في الاستهلاك مرشـحة بالدرجـة الأولى         . والسلع الإنتاجية 

لتكون موضوع رشاوى، ما دام يصعب الكشف فيما بعد عما إذا كانت السلع       
وعلى سبيل المثال، اكتشـف     . قد سلمت فعلا أم لا بالكمية والنوعية المطلوبين       

" اشـترى "كومية قـد    مراجعو الحسابات في ملاوي أن صندوق الصحافة الح       
ولم يكن للوكالة أي    . ملايين الدولارات من القرطاسية التي لم يعثر لها على أُثر         

وفي كينيـا، خسـرت     . )18(نظام معتمد للمراقبة الخطية للمشتريات المحليـة        
 مليون دولار في صفقات شراء عقاقير قامت بها وزارة          1.5الحكومة ما يقارب    

 .)19(الصحة 
خصخصة المشروعات المملوكة للدولـة إلى تحسـين        ويمكن أن تؤدي     

غـير أن  عمليـة      . الأداء الاقتصادي والحد من الفساد من خلال هذه العملية        
تحويل ممتلكات الدولة إلى مالكين خواص تعج بفـرص الفسـاد والكسـب             

فبيع شركات شبه حكومية أو عامة شبيه بعملية تقديم عـروض في            . الشخصي
وبالتالي فإن حـوافز الإخـلال بأمانـة        .  الأساسية مشروع عام كبير للهياكل   

وقد يقوض الفساد منطق المردوديـة الـذي ترتكـز إليـه            . الوظيفة متشابهة 
فإذا دفعت الشركة الرشوة للحفاظ علـى السـلطة الاحتكاريـة           . الخصخصة

للمشروع بعد انتقالها إلى يد الخواص، فإن النتيجة قد لا تعدو أن تكون مجـرد               
وقد يواجـه المسـتخدمين الجـدد    . ن الدولة إلى المالكين الجدد  نقل للأرباح م  

للشركة التي تخصخص حديثا مطالب من الموردين والزبائن يسعون من خلالها           
 .إلى اقتسام منافع الاحتكار
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 عدم فعالية الفساد الواسع النطاق 
 

هل هناك ما يميز الفساد في التعاقد الحكومي وعمليات الخصخصة غير            
م الصفقات؟ ففي مستوى معين تبدو مماثلة لحالات تقدم فيها الحكومة    ميزة حج 

. غير أن المنفعة في الحالة الراهنة تقدر بعدة ملايين من الدولارات          . منفعة نادرة 
وفي ظروف تنافسية، ستكون الشركة الأكثر دفعا للرشوة هي الشركة الأكثـر            

رف النظر عما إذا كانـت  فعالية، وستتصرف الجهة الفائزة بفعالية فيما بعد بص      
وتسري في هذا المقـام نفـس       . استخدمت الرشوة أم لا للحصول على المنفعة      

التوضيحات التي أوردت بشأن الرشاوى المدفوعة للحصول علـى منـافع أو            
لتفادي تكاليف، رغم أن فعالية الغرض تبدو أقل إثـارة للإشـكال في هـذا               

غير أن الفساد   .  روعة في حد ذاتها   السياق، والمنفعة المحصل عليها ليست غير مش      
فقد يحد من   . العام قد يدخل عوامل من عدم المردودية تحد من القدرة التنافسية          

عدد مقدمي العروض، ويرجح كفة أصحاب العلاقات الداخلية بدل المرشحين          
الأكثر فعالية، ويحد من المعلومات المتاحة للمشاركين ويدرج تكاليف معاملات          

لكن هل حجم الصفقة المبرمة بوسائل الفساد ودرجة تورط كبار          . )20(إضافية  
 المسؤولين يغيران كل شيء؟ 

إن الفارق الأساسي هو احتمال أن يكون الحاكمون فعلا بمنأى عـن             
ويكونون بالتالي أقل احترازا في مطالباتهم بالرشـوة مـن          . كل ملاحقة قضائية  

نون حصة أكبر من المكاسـب   فكبار المسؤولين المرتشين يضم   . صغار المسؤولين 
وبما أن الصفقات المتعلقـة بعقـود وامتيـازات        . تفوق حصة صغار المسؤولين   

رئيسية أو بعمليات خصخصة يمكن أن تؤثر بشكل ملمـوس علـى ميزانيـة              
وثمـة  . الحكومة وعلى الرخاء العام في البلد، فإن حجم وأُثر الرشاوى مهمان          

ى تراخيص وتخفيضات ضريبية عـن      فارق أخر هو أن أولئك الذين يحصلون عل       
طريق دفع الرشوة لصغار المسؤولين نادرا ما يعتبر تصرفهم غير فعال عندما يتم             

وبالنسبة للصفقات الكبرى التي يدور حولها الحـديث في         . الحصول على المنفعة  
. هذا المقام، كثيرا ما تكون الحجة معاكسة ويعتبر دفع الرشوة بشأنها غير فعال            

هذا القول؟ إنه للجواب على هذا السؤال، ينبغي النظر أولا في           لكن هل يصح    
أثر مبالغ الرشوة المدفوعة، والتساؤل ثانيا عما إذا كان الفساد يغـذي عـدم              

 .الفعالية في الشركة التي تدفع الرشاوى
لعزل هذه المسائل المستقلة، لنفرض أن شـركة        . سوق الفساد الفعال   

طرق الفساد رغم أن عرضها كان أقل من        حصلت على امتياز قطع الأشجار ب     
ولنفرض بادئ ذي بدء أن سوق  الفساد فعال بحيـث أنـه             . عروض منافسيها 

وعندها، يمكن أن نميز بين أثر الرشوة       . يعمل عمل عملية مزايدة تنافسية مثالية     
على السلوك الحكومي والطريقة التي يؤثر بها الفساد علـى مردوديـة الفـائز              

 .بالامتياز
رض أنه بسبب الفساد تحصل الحكومة على قيمة أقل من القيمـة            ولنف 

فإذا لم يقيـد الفسـاد فـرص    . المعقولة  في السوق للموارد الخاضعة لسيطرتها     
الدخول إلى السوق وإذا كان المسؤول لا يستطيع أن يؤثر على حجم الامتياز،             
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. صل عليها فإن الراشي الأكبر هي الشركة التي تعطي قيمة أكبر للمنفعة التي تح           
وتكـون  . وتعرض أكثر الشركات مردودية أعلى سعر في عملية مزايدة عادلة         

الخسائر هي الخسارة المحققة المسبقة للضرائب الإضافية التي يـتعين تحصـيلها            
ويتلقى الموظفون التريهـون    . وضياع منافع البرامج الحكومية التي لم يشرع فيها       

ؤيدون القليل من هـذه الامتيـازات       معلومات مشوهة عن قيمة الامتياز وقد ي      
ويسري تحليل مماثل على العقود ومشاريع الخصخصة المبرمة بوسـائل        . مستقبلا
فأكثر الشركات فعالية سيقع عليها الاختيار في إطار رشوة تنافسـية،           . الفساد

وفي حالة التعاقـد، مـثلا،      . غير أن المنافع التي ستجنيها الحكومة ستكون قليلة       
 . جزء من تكلفة الرشوة مستترا في قيمة العقديمكن أن يكون

وستستخلص الرشوة جزئيا من عائدات كانت ستعود إلى الحكومـة           
وفي حالة المنافسـة    . كما ستخلص في جزء آخر منها من أرباح الشركة الفائزة         

المثالية، لا يكون لدى المتنافس تفضيل بين أن يفوز بالامتياز عن طريق مزاد نزيه           
غير أنه في بعض الحـالات، قـد        . بالمزاد عن طريق مزاد مغشوش    أو أن يفوز    

تكون للموظف المرتشي سلطة تفوق سلطة الموظف التريه ويكون بوسـعه أن            
فتفضل الشركة التعامـل مـع المـوظفين        . يستأثر بقسط أكبر من المكاسب    

ومن جهة أخرى، قد يكون الموظف المرتشي قادرا على أن يصوغ           . النـزيهين
ريقة تكسب الشركة الفائزة ربحا يفوق ما قد تحصل عليه في صـفقة      الصفقة بط 

ويمكن أن يصمم الموظف المرتشي الامتياز بطريقة تحقق أقصى قدر مـن             . نزيهة
وهو في قيامه بذلك    . الأرباح التي يمكن اقتسامها بين الموظفين والشركة المزايدة       
. د مبرم بطرق نزيهة   يمكن أن يضحي بالقيم التي كان بالإمكان إدراجها في عق         

فعلى سبيل المثال، قد يتم تجاهل الأضرار التي قد تلحق بالبيئـة أو بالسـكان               
وبالتالي فإن الموظفين المرتشين قـد يعـدون        . الأصليين في عقد لقطع الأشجار    

بالحفاظ على الوضع الاحتكاري لمؤسسة تتم خصخصـتها أو عقـد متعلـق             
 .قتصاديةلا تعزز التنمية الا" كمالية"بمشاريع 
ولنفرض الآن أن شركة حصـلت علـى        . الأثر على سلوك الشركة    

امتياز طويل الأمد لقطع الأشجار بسعر مناسب، حتى ولو أضيف إليـه مبلـغ              
فإذا كانت تعمل في سوق الخشب الدولية، فـإن أعمالهـا اللاحقـة             . الرشوة

لا فكونها دفعت ثمنا أقل للحصول على الامتيـاز         . ستتوقف على تلك السوق   
فهي لا تزال تسعى إلى تحقيق أكبر       . ينبغي أن يؤثر على قراراتها المتعلقة بالإنتاج      

قدر من الأرباح والمبلغ المدفوع للحصول علـى الامتيـاز تكلفـة لا يمكـن               
ويشعر الجمهور أولا بتكلفة الفساد، غير أن أي عنصر من عناصـر           . استردادها

وحتى لـو كـان المبلـغ       . دوليةانعدام المردودية لم يدرج في  سوق الخشب ال        
 .الإجمالي المدفوع أعلى من المتوقع في نظام نزيه، فإنه لن يكون هناك أي أثر

إن عدم تأثر سلوك الشركات نتيجة مهمة، غير أنها ممعنة في البسـاطة              
الضمان والمـدى  فالعنصران الفاعلان الغائبان هما عنصرا . إلى حد يخفي الحقيقة  

ليس هو النظام الذي يتمكن فيـه الأفـراد المتقلـدون             سدفالنظام الفا . البعيد
بـل إن  . لمناصب مهمة من الاستفادة على حساب الدولة والمواطنين العـاديين        

وعناصـر  . الصفقات الفاسدة تدخل عناصر من الغموض على البيئة الاقتصادية        
 فقـد . الغموض هذه يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تدير بها الشركات أعمالها           
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فوصمة الفساد  . تنشأ صعوبات حتى ولو فازت بالصفقة أكثر الشركات فعالية        
وثمة سـببان   . )21(التي تطبع الصفقة قد تملي على الشركة توجها قصير الأمد           

أو المتعاقد أو من يشتري الشركة (أولا، قد يخشى الفائز بالامتياز     . يفسران ذلك 
فقد لا  . طة بسبب فسادهم  من أن يطاح بمن هم في السل      ) التي تتم خصخصتها  

وثانيا، حتى لو ظل النظـام الحـالي     . يفي النظام الجديد بالتزامات النظام القديم     
قائما، فإن الفائز بالصفقة قد يخشى فرض قواعد تعسفية أو مطالب ماليـة إذا              

وقد يخشى السماح بدخول منافسـين إلى السـوق أو          . ضاعت الاستثمارات 
كما أن الشركة قـد     . )22(ية أو بسبب الجشع     يخاف إلغاء عقده لأسباب سياس    

تتعرض للابتزاز من أولئك الذين يستطيعون إثبات المبالغ المدفوعة بصورة غـير            
ولهذه الأسباب فإن الشركة الراشية التي تحصل على عقـد لقطـع            . مشروعة

الأشجار قد تقطع الأشجار بسرعة أكبر مما كانت ستفعله لو كانت تعمـل في              
كما قد تمانع في الاستثمار في رأس المـال الثابـت الـذي             . دابلدان أقل فسا  

ولعل أجلى صـور لـذلك في       . سيصعب نقله خارج البلد إذا تغيرت الظروف      
مجال الطاقة الكهربائية هي المحطات العائمة للطاقة الكهربائية التي أنشـئت في            

القول ومجمل  . عدة بلدان نامية لتسهيل عملية الخروج وجعلها أقل كلفة نسبيا         
إن توقيت الإنتاج وتشكيلة العناصر الداخلة في الإنتاج قد لا يـتم اختيارهمـا              

 .بفعالية نظرا لطبيعة النظام الموصومة بالفساد
وعلاوة على ذلك، من المستبعد أن يقتصر الفساد على دفع الرشوة مرة             

 بل قد تكون الجهة الفائزة شركة أشد رغبة في ربط علاقات مبنية على            . واحدة
وعلى . الفساد مع كافة طبقات السلم التراتبي للجهاز الإداري لحماية مصالحها         

سبيل المثال، إذا كان امتياز قطع الأشجار يتضمن إتاوة تدفع حسب عيار نوع             
كما . الخشب المقطوع، فإن الشركة قد ترشو المفتشين لتغيير عيارات الأخشاب 

. لذي يسمح به عقد الامتياز    تدفع الرشوة لقطع عدد من الأشجار يفوق الحد ا        
وفي إطار عقد بناء، قد يتوقع الراشي الأكبر دفع رشوة لمفتشي البناء لكي يقروا              

والواقـع أن توقعـات   ). Park 1995(بأن العمل مطابق لمعايير السلامة في البلد 
العلاقات الطويلة الأمد قد تكون جزءا لا يتجزأ من تلك العناصر المغرية بإبرام             

كما أن الشركة الراشية قد تحتفظ ببعض       . ركة راشية في المقام الأول    عقد مع ش  
السيطرة بحجز بعض الرشاوى الموعود بها كوسيلة لضمان وفاء مسؤولي البلـد            

وهكذا قد توقع شركة عقدا لتزويد وكالة بناء بالإسمنت غير أنها لن            . بالتزاماتهم
وكـثيرا مـا    . الغ المستحقة تدفع الرشوة إلا إذا سددت لها السلطة العمومية المب        

تتخذ هذه الترتيبات الشكل الاسمي لعقود الخبرة الاستشارية المقترنة بدفع مبالغ           
 . بمجرد تسلم الأموال بموجب العقد

وحتى في الحالة التي يكون فيها استغلال الموارد الطبيعية لبلد مـا يـتم               
قد يضر بالنظامين   بفعالية على يد الشركة الراشية، فإن الصراع من أجل الريع           

وقد يركز أناس موهوبون جهودهم على التماس الريـع         . الاقتصادي والسياسي 
وقد يحصل هذا لدى جـانبي المعاملـة        . )23(بدل التركيز على الأنشطة المنتجة      

وقد يقرر المقاولون المحتملون التخلي عن القطاع الخاص ويصـبحون          . الفاسدة
ففي النظام الديمقراطي، يمكن أن يسعى      . موظفين عموميين مكلفين بتوزيع الريع    

الناس إلى المنصب السياسي، لا للوفاء بالتزام للخدمة العامة، بل لاسـتخلاص            



 

 35

كمـا  ). Diamond 1993, 1995(أكبر قدر ممكن من الريع لفائدتهم ولمناصريهم 
أن رجال الأعمال الخواص قد يركزون على الصراع من أجل الحصول علـى             

مها السلطة العامة، سواء كانت امتيازات مناجم أو عقود معونة،          المنافع التي تقد  
وتوحي أدلة وافرة بـأن قاعـدة       . بدل التركيز على إنشاء مؤسسات منـتجة     

 Gelb 1988; Sachs and(الموارد الطبيعية القوية قد تعيق التنميـة الاقتصـادية   
Warner 1995 .(ع السـبل  ويفسر هذا الاستنتاج بكون الأفراد يعتقدون أن أنج

للحصول على الثروة هو السعي إلى أخذها من شخص آخر أو من الدولة، بدل              
 ).Krueger 1974(إنتاجها 

 
 دفع الرشوة لكسب النفوذ السياسي أو الأصوات الانتخابية

 
غير أن  . يمكن خلع المسؤولين المنتخبين المرتشين عن طريق الانتخابات        

ففي بعض الـنظم يتعـايش      .  للفساد الديمقراطية ليست بالضرورة دواء ناجعا    
الساسة المرتشون مع الأشكال الديمقراطية حتى ولو كان مواطنوهم على علـم            

وتستخدم الرشوة جزئيا لتمويل الأحزاب السياسـية والحمـلات         . بممارساتهم
كما تمول الأنشطة الانتخابية العامة، وفي بعض البلدان يقوم الساسة          . الانتخابية

. بالشراء المكشوف للأصوات، رغم أنه عمل غير مشـروع        في واضحة النهار    
وخلافا لذلك، تعمل بعض الأنظمة الاستبدادية على الحد من الفسـاد لـدى             

 .صغار المسؤولين بحيث لا يستخلص الريع إلا القلة القليلة من كبار المسؤولين
وتتطلب الحملات السياسية الحديثة قدرا من الموارد يفوق ما كانـت            
وبالتالي، ثمة طلب كـبير علـى       . لنمط القديم من المنافسات السياسية    يتطلبه ا 

وفي غياب تمويل حكومي، فإن أنسب مصادر المال هي         . التمويل بمقادير كبيرة  
وحـتى لـو    . المصالح التجارية التي يمكن أن تستفيد أو تتضرر من قرار الساسة          

د يفضـلون   كانت تبرعات دوائر الأعمال مشروعة، فإن الشركات والساسة ق        
التستر على المبالغ المدفوعة إذا كان الأمر يتعلق بمقابل؛ إذ لا يتوقع من الناخبين              

وفي . أن يسمحوا بالتخفيضات الضريبية أو بمنح العقود مقابل المبالغ المدفوعـة          
بعض الحالات، قد يؤدي نظام متجذر قائم على الفساد إلى تقـويض جهـود              

تثبت دراسات النظامين السياسيين في فرنسا      و. إصلاح تمويل الحملات السياسية   
وإيطاليا كيف أن الأحزاب الحديثة قد فقدت اهتمامها الإيديولوجي وأصبحت          

 Mény 1996, p.314; Della)" رجال الأعمال السياسيين"تهيمن عليها طبقة من 
Porta 1996) .  فالكثير من الفضائح التي انكشفت هناك مؤخرا تعلقت بتبرعات

ويصدق نفس القول على الفضائح الأخيرة التي       . عة لحملات انتخابية  غير مشرو 
وعندما كان طاناكا كاكوي رئيس للوزراء في اليابان،        . شهدتها جمهورية كوريا  

وضع نظاما بموجبه يخصَّص لدوائر الأعمال مرشحون لتمويلـهم وانتخـابهم           
)Reed 1996, p. 402.( 

اسي الإيطالي في التحقيقـات     ويتبين من شهادة المشتغلين بالحقل السي      
المناهضة للفساد التي أجريت مؤخرا كيف أن ممارسات الفساد يمكن أن تصبح            

فقادة الأحزاب السياسية كانوا يضـعون      . مستحكمة في النظم الديمقراطية اسميا    
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وقد كـان   . ذوي الطموح السياسي في مواقع تكون فيها الرشوة أمرا اعتياديا         
الأحزاب " أمناء صناديق "ويقوم  . للمال بصفة خاصة  قطاع البناء مصدرا مدرا     

ولا يشغل هـؤلاء    .  المتخصصون بمهمة تدبير تحصيل الرشاوى وتوزيع العقود      
الناس عادة أي منصب حكومي رسمي بل إليهم يتوجه رجـال الأعمـال إذا              

فيحصلون الرشـاوى لخـزائن الأحـزاب،       . صادفهم مشكل للحكومة يد فيه    
 .(Della Porta 1996)اسب لأنفسهم ويحتفظون بحصة من المك

ومن الجانب الآخر للمعاملة يوجد القادة السياسيون الـذين يهتمـون      
وهذا ما يمكن القيام به لا بتمويـل الحمـلات          . بصفة خاصة بتعبئة الأصوات   

فحسب، بل أيضا بتوظيف موارد الدولة، والمكافأة بالمناصـب وغيرهـا مـن             
ولـيس مـن    . خدمة لخلق شبكة من المـنن     أصناف الامتيازات الحكومية المست   

الواضح ما إذا كان عمل القضاة الإيطاليين قد قوض كليا هذا النظام المحكـم،              
غير أن الكشف عن الأنشطة غير المشروعة لكبار القادة أدى إلى إعادة ترتيـب          

 .(Della Porta 1996)كبيرة في قمة السياسة الإيطالية 
ولهذه الممارسة تاريخ طويل    . علناوفي بعض البلدان تشترى الأصوات       

وحدت الإصلاحات  . يعود إلى إنجلترا والولايات المتحدة في القرن التاسع عشر        
من تلك العمليات في معظم البلدان الصناعية، غير أنها تظـل سمـة بـارزة في                

ففي الانتخابات الأخيرة في تايلند، برزت      . السياسة الانتخابية في أماكن أخرى    
ومن الحيل المبتكرة   .  العهد تتمثل في تقديم رشاوى صغيرة للناخبين       ممارسة قديمة 

وبـرر الساسـة المتـهمون      . )24(تقديم علاوة بعد الانتخابات إذا فاز المرشح        
بتكديس أموال الحملات الانتخابية بصورة غير مشروعة صنيعهم في جمهوريـة           

البلدان التي يتوقع فيها    كوريا واليابان بالإشارة إلى المتطلبات المالية للحملات في         
 Park(الناخبون الحصول من المرشحين على هدايا أو منافع شخصية أخـرى  

1995; Reed 1996.( 
. وفي بلدان أخرى يشتري مسؤولو الجهاز التنفيذي أصوات المشرعين         

وتمول عمليات الشراء هذه من صناديق ميزانيات خاصة تتاح للجهاز التنفيذي           
. قة، وهي ممارسة سائدة في عدة بلدان بأمريكا اللاتينيـة         ولا تخضع لمحاسبة دقي   

ففي البرازيل، عندما كان إجراءات خلع الرئيس كولور أمام الكونغرس، ساور           
المراقبين قلق من أن يقوم حلفاؤه برشو أعضاء الكونغرس للحصول على حكم            

 ).Geddes and Ribeiro Neto 1992(لصالحه 
وتتمثل إحـداها في التمويـل      . لاحويمكن النظر في عدة طرق للإص      

ولا بد  . الحكومي للحملات الانتخابية، وفرض قيود صارمة على تبرع الخواص        
أن يكون التمويل الحكومي سخيا بقدر كاف لتمكين المرشحين مـن تجنـب             

وقد قدمت عـدة اقتراحـات لإصـلاح        . الجمع غير المشروع لأموال الرشوة    
الولايات المتحدة، ويمكن تطبيقها في بلدان      الإنفاق على الحملات الانتخابية في      

وليس هذا مقام مناسب لاستعراض هذه الإمكانيات، غير أنه لا بـأس            . أخرى
من الإشارة إلى أن الديمقراطيات الفقيرة ستواجه  ضيقا شديدا في الميزانية يفوق             

 .ما تواجهه الديمقراطيات الغنية إذا قبلت التمويل الحكومي للحملات
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تراحات التكميلية إعادة تصميم العملية الانتخابية  للحد مـن          ومن الاق  
ولن تؤثر هذه التغييرات . الحوافز التي تدفع إلى إعطاء الناخبين مكاسب شخصية 

على الحوافز التي تدفع الأحزاب السياسية إلى جمع الأمـوال مـن المناصـرين              
اء أصـوات   الأثرياء، غير أنها ستحد من الحوافز التي تدفع الساسـة إلى شـر            

وعلى سبيل المثال، فإنه في إطار نظام التمثيل النسبي علـى الصـعيد             . المواطنين
. الوطني، لا تكون لدى المرشحين دوائر انتخابية يتعين عليهم أن يرضوا ناخبيها           

ومن الأمثلة الأخرى ما يراه البعض من أن الإصلاحات الأخـيرة في النظـام              
د من الحوافز التي تدفع إلى تقـديم مكاسـب          الانتخابي الياباني من شأنها أن تح     

وصممت الإصلاحات الأخيرة للنظام الانتخابي الإيطالي      . شخصية إلى الناخبين  
 .باستلهام هذه الفكرة، رغم أن نجاحها مثار شكوك

ولعله من الصعب تنفيذ نمط محدد من التغيير السياسي باعتباره سياسة            
ويـذهب  . لسياسية التي يستند إليهـا    واعية تنطوي على تغيير في التشكيلات ا      

إلى القول إن التحول من مجموعة القضايا السياسـية ذات          ) 1996(مونتينولا  
الأبعاد المتعددة  إلى مجموعة يمكن إدراجها في طائفة التصنيفات المتدرجة مـن             
اليسار إلى اليمين قد ساعد على الحد من حوافز الفساد في شـيلي، إذ يمكـن                

وهذه الملاحظة، إذا كانت صحيحة، حجـة       .  مساءلة الساسة  للناخبين بسهولة 
 .أخرى تدعم القول الداعي إلى تبسيط الحكومة واختزالها

 
 دفع الرشوة لاستصدار أحكام قضائية

 
وبالتالي . يمكن للقضاة أن يؤثروا في توزيع الثروة من خلال أحكامهم          

ين العموميين الـذين    فإنهم يواجهون حوافز تغريهم بالفساد، إسوة بسائر الموظف       
وتتقوى هذه الحوافز إذا كانت مرتبات القضاة هزيلة        . يتمتعون بسلطات مماثلة  

ولا تفي بالحاجة، وكانت إدارتهم ضعيفة التجهيز وغير معززة بما يكفـي مـن     
وحتى إذا لم يكن القضاة مرتشين هم أنفسهم، فإن الأعوان المكلفين           . الموظفين

وفي بعض بلدان   . اة قد يطالبون بالرشوة أو يقبلونها     بتوزيع القضايا وإبلاغ القض   
أمريكا اللاتينية، مثلا، تنشأ عن ضعف الرسوم القضائية الرسمية حوافز تـدفع            

 Buscaglia(مستخدمي المحاكم والقضاة إلى فرض رسوم غير مسـموح بهـا   
1995.( 

وقد يكون دفع المقابل وسيلة للتعجيل باستصدار الأحكام في بلـدان            
وتبين من دراسة لستة بلدان     .  فيها صدور الأحكام وتتراكم فيها القضايا      يتأخر

في أمريكا اللاتينية أن ثمة تزايدا حادا في التأخيرات وتراكم القضايا في الفتـرة              
، مما اشتدت )1، الجدول رقم Buscaglia 1995 (1993 و1973الفاصلة بين 

ر الرشوة على القضاة وتجعلهم     كما يمكن أن تؤث   . معه الحوافز الدافعة إلى الرشوة    
ومن حين لآخر، ترد تقارير عن حروب في  عرض الرشاوى           . يحكمون لدافعيها 

 .)25(يتنافس فيها طرفا الدعوى 
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ويلقى الجهاز القضائي الفاسد بظلال من الغموض على منـاخ عـالم             
فالقانون المكتوب قد لا يعني شيئا، وسيتفادى أطراف التراع عـرض           . الأعمال

عاتهم على المحاكم ما لم تكن على يقين من أن رشوتها ستكون لها الكلمـة               مناز
وقـد تعـرض    . وسيجد أطراف سبلا للالتفاف على نظام المحـاكم       . الأخيرة

منازعاتها على تحكيم خاص أو تستعمل أساليب أخرى، من قبيل الحماية الـتي             
قضـائي في   أن الجهـاز ال   ) 1995(ويذكر بوسكاغليا   . توفرها الجريمة المنظمة  

أمريكا اللاتينية قاصر بدرجة جعلت معظم رجال الأعمال يسعون إلى تفـادي            
وفي أوروبا الشرقية وروسيا، شـاع اغتيـال        . استخدام المحاكم لحل منازعاتهم   

والكثير من هذه الاغتيالات اتخذ شـكل إعـدام         . رجال الأعمال والمصرفيين  
 .)26(" لحل المنازعات"يندرج في إطار نظام خاص وعنيف 

. ويستوجب إصلاح الجهاز القضائي أكثر من مجرد استبدال المـوظفين          
وما لم تتحسن الظروف التي يعمل في ظلها، فإن إحداث تغيير أساسـي أمـر               

وأول خطوة هي تحسين مرتبات القضاة والموظفين المساعدين وظروف         . مستبعد
.  النظام أو خارجه   عملهم، بالإضافة إلى المراقبة المنتظمة لأدائهم، سواء  داخل        

. وبالإمكان جمع معلومات عن التأخيرات حسب نوع القضايا والمحاكم ونشرها         
وعلاوة على ذلك، قد يحتاج القضاة إلى المزيد من التدريب إذا أريـد لهـم أن                

ومـن شـأن    . يضطلعوا بمسؤولية حل المنازعات التي تعرض على محـاكمهم        
 . دوث الفسادالتحسين المهني لأداء القضاة أن يحد من ح

. ومن سبل تفعيل الجهاز القضائي وضع قوانين محكمة وواضحة نسبيا          
وبطبيعة الحال لا يمكن للمحاكم أن تتفادى ممارسة سلطتها التقديرية، غـير أن             

وعلى . الوضوح من شأنه أن يزيل الخلاف ويجعل الأحكام القضائية أقل تعسفا          
النامية بقوانين كتبت بلغة المستعمر     سبيل المثال، تعمل بعض المحاكم في البلدان        

وحتى في الحالة التي لا تثير فيها اللغة إشكالا،         . التي يصعب على المواطنين فهمها    
لا تزال بعض البلدان تستخدم قوانين متجاوزة اقتبست من البلدان الصناعية منذ       

وبناء عليه فإنه إذا كان بالإمكان الحد مـن حـوافز الفسـاد             . سنوات عديدة 
لاح القضاء ورفع مستواه، فإن الإصلاح الشامل يستلزم مراجعـة كاملـة            بإص

 .للنظام القضائي
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تكاليف الفساد من حيث التنمية الاقتصادية والحد  .2
 من الفقر

 
تتخذ صفقات الفساد أشكالا عديدة يمكنها أن تشوه توزيع المـوارد            

 ـ        . وأداء الحكومة بطرق عديدة    لامة ومن الواضح أن أثر الفسـاد علـى الس
غـير أن   . الاقتصادية لبلد سيتوقف على ما يمكن الحصول عليه بوسائل الرشوة         

الأبحاث القطرية المقارنة توحي بصفة عامة بأن ارتفاع مستويات الفساد يضـر            
وعندما يقترن الفساد بالجريمة المنظمة، تُحـبَط الأعمـال         . بالنمو الاقتصادي 

. تتعرض المشروعية السياسية للخطر   التجارية المشروعة، ويتشوه توزيع الموارد و     
وللفساد أثر منتشر ومربك على الفقراء ما دام يشوه الاختيارات الجماهيريـة            
لمصلحة الأغنياء وذوي النفوذ، ويحد من قدرة الدولة على توفير شبكة الأمـان             

 .الاجتماعي
 

 النمو الاقتصادي
 

الحكوميـة  ما فتئ اقتصاديو التنمية يقرون بأن السياسات والمؤسسات          
، (Pack 1988, p.343)وعلى سبيل المثال، اسـتنادا إلى بـاك   . تؤثر على النمو

فلا يمكن أن   . يتوقف نمط إحلال الصادرات والواردات على بيئة السياسة العامة        
 في المائة من الـتغير في القيمـة         50يفسر بالدخل الفردي وبحجم السكان إلا       

وكثير ا ما يقترن ارتفاع مسـتويات       . افةالمضافة المصنعة من مجموع القيمة المض     
الحماية بمبالغ ريع كبيرة يجنيها المنتجون المحليون، كما أن نجاح النمو يقتضي أن             

 Pack 1988, p. 349; Olson(تُسْكِت الدولة أصوات هذه المجموعات المعارضـة  
 وتتسبب المؤسسات العامة غير الفعالة والسياسات الإنمائية الإقليميـة        ). 1982

وقد ). Pack 1988, pp. 351, 353(العديمة المردودية في ركود الإنتاجية الداخلية 
 Pack(تصمم خطط الترخيص للإبقاء على الريع وإضعاف انضباط السـوق  

1988, p. 358.( 
وقليلا ما تتناول أدبيات التنمية الاقتصادية الفساد صراحة ، رغـم أن             
يفعلا، مؤكدين على الطريقـة     كادا أن   ) 1974(وكروغر  ) 1974(باغواتي  

التي تخلق بها السياسات الحكومية حوافز تـدفع إلى ممارسـة الأنشـطة غـير               
غير أن دراسة الفساد هو الخطوة الطبيعية التاليـة للاقتصـادي ذي            . المشروعة

. التوجه المؤسسي، أيا كانت الصعوبات العملية التي ينطوي عليها هذا المسعى          
ومي مجرد نتيجة للتقاعس أو عدم الكفـاءة، يمكـن          وبدل اعتبار القصور الحك   

اعتبار الإخفاق الحكومي نتيجة لاهتمام الساسـة والبيروقـراطيين والأفـراد           
والمسألة المحورية في البحث هي مـا إذا كانـت          . والشركات بالمصلحة الذاتية  

ة الرشاوى المدفوعة طريقة للقفز على القوانين غير الفعالة أو مصدرا لعدم الفعالي           
وهل بإمكانها أن تفسر بعضا من التشوهات البَيِّنة في السياسـات           . في حد ذاتها  

 الحكومية أم أنها ردود فعالة على هذه التشوهات؟
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ورغم أن البيانات المتعلقة بالفساد يصعب دائما الحصول عليها، فـإن            
الدراسات القطرية المقارنة التي أجريت مؤخرا تسلط بعض الأضواء على هـذه            

وتندرج هذه الأبحاث في صميم العمل الذي قام به روبـرت بـارو             . سائلالم
وآخرون ممن سعوا إلى ربط المتغيرات المؤسسية والسياسـية بمقـاييس النمـو             

ولاسـتعراض  . الاقتصادي أو بمتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى ذات الأهميـة        
) limongi) 1993 و Przeworski: الأدبيات المتعلقة بالديمقراطية والنمو انظـر     

 ).Barro) 1994و
وقد تأتى القيام بأبحاث بشأن الفساد ونوعية المؤسسـات الحكوميـة            

بفضل مجموعة من البيانات أعدتها شركات استعلامات خاصة توفر المعلومات          
ورغم أن المنـهجيات الـتي      . للشركات التي ترغب في الاستثمار في أماكن ما       

بيانات ليست دائما شفافة، فإنها تسـتند       يستند إليها إعداد هذه السلسلة من ال      
عموما على آراء أناس مطلعين على شؤون البلدان المعنية، من قبيل المسـتثمرين            

ويبرر استخدام البـاحثين لتلـك      . والباحثين والمصرفيين ومحللي الشؤون المالية    
البيانات بالقول إنها قد خضعت لتجربة السوق، غير أن الطابع السري لتلـك             

ات يعني أنها غير مؤكدة تماما أو أنها غير قابلة للاسـتخدام في حـالات               المعلوم
 .أخرى على غرار ما يرغب فيه معظم علماء الاجتماع

وتشير الدراسات الإحصائية التي تستخدم هذه البيانـات إلى أن قـوة             
المؤسسات القانونية والحكومية وانخفاض مستويات الفساد يؤثران إيجابا علـى          

وتبين دراسـات أخـرى أن      . صادي والمتغيرات الاقتصادية الأخرى   النمو الاقت 
الكثير من الاقتصادات القادرة على المنافسة لا تعاني إلا القليل من الفساد لأنـه           

 .ليس فيها إلا القليل من الريع الاقتصادي الذي يمكن جنيه
 

 هل يقترن الفساد بسوء الأداء؟ 
 

مؤشر للفساد ابتداء مـن     ، من خلال استخدام     )1995(يبين ماورو    
أوائل الثمانينات، أن ارتفاع مستويات الفساد يقتـرن بانخفـاض مسـتويات            

وهذا المؤشر الذي   . )27(الاستثمار التي تقاس بحصة من الناتج الداخلي الإجمالي         
يصنف الدول  (Business International)" الهيئة الدولية لدوائر الأعمال"وضعته 

 استنادا إلى تقييم مدى لزوم الرشـوة في         10 إلى   حسب سلم يتدرج من صفر    
ويجمع . وتشير الأرقام العالية إلى مستويات فساد منخفضة      . المعاملات التجارية 

ومؤشـر لفتـرة    " الهيئة الدولية لدوائر الأعمال   "بين بيانات   ) 1997(ماورو  
 International) مستمد من الدليل الدولي للمخاطر القطرية 1995– 1982

Country Risk Guide)  الذي وضعته دوائر شؤون المخاطر السياسية (Political 
Risk Services)  . وكانـت  . )28( بلدان 106وأجرى اختبارات إحصائية على
، اقترن التحسن في الانحراف العيـاري      1997وفي دراسة عام    . النتائج متشابهة 

سنوي لحصة الفرد من     في المائة  في معدل النمو ال       4لمؤشر الفساد بزيادة تفوق     
 .الناتج الداخلي الإجمالي
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 وبما أن مؤشرات الفساد مرتبطة إلى حـد كـبير بمقـاييس أخـرى           
للمردودية الإدارية، من قبيل مستوى البيروقراطية ونوعية الجهاز القضائي، فإن          
ماورو لم يتمكن من قياس الأثر الحدي لأي من هذه المقـاييس الـتي تجعـل                

غير أن البيانات تؤيد فعلا الطرح القائل بأن مستوى         . طردةالمؤشرات الأخرى م  
فالفسـاد  . البيروقراطية يرتبط بمدى تفشي الفساد، ولا يتحدد في دفع الرشوة         

وجمـع  . )29(وليس متغيرا مسـتقلا     . عرض يدل على مشاكل أخرى مضمرة     
 لـو "ماورو المؤشرات المستقلة في مقياس لمردودية البيروقراطية، واستخلص أنه          

من نزاهـة   )  على السلم  4.7الذي تبلغ درجة الفساد فيها      (حسنت بنغلاديش   
 6.8التي تبلـغ علـى السـلم        (إدارتها ومردوديتها لتصل إلى مستوى هنغاريا       

لبلغ معدل الاستثمار فيها ما يقارب خمس في المائة وارتفع معدل نمو            ) درجات
 .Mauro 1995, p" (الناتج الداخلي الإجمالي بما يزيد على نصف نقطـة مئويـة  

705.( 
وتوحي هذه النتائج بأن الفساد يؤثر على النمو إلى حد كبير بتـأثيره              

غـير أن مـاورو     . على مستوى الاستثمار، لا على تشكيلة محفظة الاستثمار       
يثبت أيضا أن البلدان التي يتفشى فيها الفسـاد تميـل إلى تخفـيض              ) 1997(

 إذ التعليم لا    –ها للإنفاق على التعليم     الاستثمار في رأس المال البشري بتخفيض     
يوفر فرصا للفساد المالي تفوق الفرص التي يوفرها الإنفاق الحكومي المتطلـب            

فالفساد يمكن أن يحصل في شراء الكتب والأدوات المدرسـية          . لرأس مال كبير  
وفي بناء المدارس، غير أنه يوفر فرصا أقل لتحويل الثروة بالمقارنة مع الإنفـاق              

 . الهياكل الأساسية أو الإنفاق العسكريعلى
بدارسة تكميلية استخدمت   ) Knack) 1995 وناك   Keeferوقام كيفر    

اسـتخبارات  "مؤشر الدليل الدولي للمخاطر القطرية إلى جانب مؤشر جمعتـه           
.  (Business Environment Risk Intelligence)" مخاطر بيئة الأعمـال التجاريـة  

لى أهمية متانة أنظمـة حقـوق الملكيـة في تسـهيل             وركز الباحثان أساسا ع   
وفي إطار هذا الجهد، درسا أيضا أهمية المؤسسات الحكومية،         . الاستثمار والنمو 

وعلى . بما فيها مقياس الفساد الوارد في بيانات الدليل الدولي للمخاطر القطرية          
الأخـرى  غرار ماورو، اكتشفا أن مؤشر الفساد يرتبط ارتباطا كبيرا بالمقاييس           

وبدلا من ذلك، وضـعا لـه       . لنوعية الحكم بحيث  لا يجوز استخدامه لوحده       
معدلا بإدخال عناصر خطر نزع الملكية، وسيادة القانون، وخطر نقض الحكومة           

 بلدا  97وعالجت الدراسة معدلات النمو الاقتصادي في       . للعقود ونوعية الإدارة  
ؤشـرات نوعيـة    وأثبـت الباحثـان أن م     . 1989-1974على مدى فترة    

المؤسسات الحكومية تساهم هي أيضا في تفسير الاستثمار والنمـو مسـاهمة            
المقاييس الأخرى المتعلقة بالحريات السياسية والحريات المدنية وتـواتر العنـف           

ويؤدي الانحراف العياري في مؤشر الدليل الدولي للمخاطر القطريـة          . السياسي
ن تساوي هنـدوراس بكوسـتاريكا أو       إلى زيادة في معدلات النمو من شأنها أ       

 .الأرجنتين بإيطاليا
وتناولت دراسة أخرى بالبحث مسألة ما إذا كانت مشـاريع البنـك             

الدولي يحتمل أن تلقى تقييما مرضيا إذا كانت للبلدان مؤسسات قوية، وكانت            
نفـس  ) 1995 ((Kilby)واستخدم كـيلبي    . مستويات الفساد فيها منخفضة   
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ليل الدولي للمخاطر القطرية، وخلص إلى نتيجة مفادهـا أن          مجموعة بيانات الد  
من المحتمل ألا تقيم شعبة تقييم عمليات البنك الدولي  المشاريع تقييما مرضـيا              
إذا كانت البلدان المقترضة تحتل مراتب متأخرة من حيث مقياسا عدم الاستقرار            

 .السياسي والفساد
 

 كيف تؤثر القدرة التنافسية على الفساد؟ 
 
مؤشر الفساد ) 1994 ((Di Tella)ودي تيلا ) (Adesواستخدم أديس   

الذي وضعته الهيئة الدولية لدوائر الأعمال منذ أوائل الثمانينات، والمسـتكمل           
بمعلومات إضافية من أوائل التسعينات، فتساءلا كيف تؤثر القـدرة التنافسـية            

إلى القول إن البلـدان     وذهبا  . )30(للاقتصاد على مرتبة البلد من حيث الفساد        
ولما كانا يفتقـران إلى     . الأكثر قدرة على التنافس لا بد وأن تكون أقل فسادا         

مقياس مباشر للقدرة التنافسية، فإنهما استخدما متغيرات متعددة للحصول على          
وهذه المتغيرات هي حصة الواردات مـن النـاتج         . نتائج تتماشى مع نظريتهما   
بلد عن الأسواق العالمية، ومؤشر قوة العمل، وقـوة         الداخلي الإجمالي، وبعد ال   
كما أدرجا ضوابط مقاييس الرخاء الاقتصـادي،       . القوانين المناهضة للاحتكار  

وكما يقر أديس ودي تيلا نفسـاهما،       . ومستويات التعليم، والحقوق السياسية   
فحصة الواردات ينبغـي أن تراعـي       . فإن هذه المقاييس كلها لها أوجه قصور      

فالولايات المتحدة لها حصة واردات صغيرة نسبيا غير أن لهـا           . قتصادحجم الا 
فحصة الواردات لهـا معـنى      . قدرة تنافسية كبيرة نظرا لحجم سوقها الداخلية      

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المـتغيرات      . مختلف تماما في الصين عن معناها في مالي       
 .ة الصفقات العموميةتتجاهل القدرة التنافسية لأسواق الصادرات وطبيعة عملي

 
 هل هناك استثناءات؟ 

 
يعتقد بعض الباحثين أن التركيز على الفسـاد مسـألة غـير صـائبة            

ويستدلون ببلدان يقع   . ويشيرون إلى البلدان التي لا تندرج في أي نمط إحصائي         
معظمها في آسيا الشرقية، وتشتهر بارتفاع مستويات الفساد لديها وبتحقيقهـا           

وهؤلاء المتشككون محقون فيما يلاحظونه من أن الفسـاد         . ئلةلمعدلات نمو ها  
فارتفاع مستويات الفساد قد تفرز آثارا مختلفة إلى حد ما          . ليس ظاهرة واحدة  

ومع ذلـك،   . تبعا للأوجه التي تصرف فيها المبالغ المدفوعة على سبيل الرشوة         
اطنية من شـأنه  توحي الأدلة المستقاة مؤخرا بأن الحد من الفساد والمعاملات الب       
وهكذا أوضـح   . أن يحسن الأداء حتى في الدول الآسيوية التي تشهد نموا عاليا          

أن الفساد يعمل عمل الضريبة على الاستثمار الأجـنبي         ) 1997 ((Wei)وي  
ورفع مستوى الفساد من مستوى سنغافورة النظيف نسبيا إلى مستوى          . المباشر

 في المائـة في معـدل       20رها  المكسيك الفاسد نسبيا يعادل فرض زيادة قـد       
. وفي مثال وي ليس ثمة ما يهون من شأن الفساد في آسـيا الشـرقية              . الضريبة
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إلى القـول إن وضـع      ) 1995(وعلى نفس المنوال، يذهب أديس ودي تيلا        
سياسة صناعية قوية قد يستند جزئيا إلى حوافز تتمثل في المكاسب المحققة بطرق             

وفي تلك الحـالات، يمكـن أن       . عامة للمسؤولين الفساد التي تتيحها السياسة ال    
يتقوض الأثر المباشر والإيجابي للسياسة العامة من جراء ما تقوم به مـن دور في               

وفي حالات قصوى، قد يكون الأثـر      . زيادة الفساد، ومن ثم في صد الاستثمار      
سـة  وتثبت نتائجها العملية أن الأثر الإيجابي للسيا      . على النمو والاستثمار سلبيا   

ومرة أخرى، ليسـت ثمـة أي       . الصناعية ينخفض بالنصف من جراء الفساد     
 .خصوصية تنفرد بها اقتصادات آسيا الشرقية

وتفيد هذه الدراسات بأن البلدان التي تدار مؤسساتها الحكوميـة إدارة            
سيئة تميل إلى الفساد نسبيا وقلما تكون الرشاوى تعويضا كافيا عن أوجه قصور          

ويبدو أن الفساد يضر بالنمو الاقتصـادي، غـير أن          .  الأخرى الأداء الحكومي 
وعلاوة على ذلك، فإنه لما كان الفساد مرتبطا بخصائص         . حجم أثره غير واضح   

أخرى في الهيكل الحكومي، فإن الحد منه دون إحداث تغيير أساسي في سلوك             
 .المؤسسات العامة قد لا يكون ناجعا في تعزيز النمو

تريه ذا التدبير الرشيد يعزز النمو، فإن النمو لـيس          ورغم أن الحكم ال    
فالكعكة التي يزيد حجمها إنما تعني أن ثمـة         . بالضرورة علاجا للحكم الفاسد   

وقد يسمح بالفساد بقدر أكبر إذا كانت الكعكة        . مزيدا من الريع يمكن اقتسامه    
ذات قـد   تنمو ما دام الجميع سينال بعض المنافع منها، غير أنه لذلك السبب بال            

وبالتالي فإن أي ضائقة اقتصادية من شأنها أن تعـرض النظـام            . يتفشى الفساد 
القائم للانهيار، ما دام لم يعد بإمكانه أن يرضي كل أولئك الذين يستفيدون من              

 ).5الإطار رقم (مغانمه 
 

 التماس الريع والتحول السياسي في الجزائر 5الإطار رقم 
.  عن توتر مضمر في نظام سياسي مستقر ظاهريـا         كثيرا ما تكشف الأزمة المالية     

وعندما يكون الوضع القائم مرتكزا على تقاسم الريـع الاقتصـادي، تضـغط الضـائقة               
ويسعى كبار المسؤولين النافذين وحلفـاؤهم إلى الحفـاظ علـى           . الاقتصادية على النظام  

 . مكاسبهم في الوقت الذي تتقلص فيه الكعكة
وفـاز  . التحرير الوطني السلطة بسبب أزمة مالية حادة      ففي الجزائر، فقدت جبهة      

ويقدم أحد الباحثين تفسير اقتصاديا لصعود جبهة       . حزب ديني، هو جبهة الإنقاذ الإسلامية     
 بتأييـد قطـاع الأعمـال       1990فقد حظي هذا الحزب في انتخابات       . الإنقاذ الإسلامية 

وهـذه فئـات    . تعلمة من المجتمع  التجارية الصغيرة، ومستخدمي القطاع العام والشرائح الم      
تضررت من الانفتاح الجزئي للسوق وتحجيم المؤسسات العامة الناجمين عن الأزمة الناشـئة             

 .عن انتهاء الطفرة النفطية
، وفي أعقاب انخفاض حاد في أسعار النفط، بدأت الحكومـة           1986وابتداء من    

دخلت إصلاحات ترمي إلى التخلي ولمعالجة هذه الأزمة، أ. تضع ميزانيات يطبعها عجز كبير
ولم تـنجح   . عن البرامج الاشتراكية المركزية المستندة إلى الصناعة وإلى تطوير السوق الحرة          

غير أن تدخل الدولة في الاقتصاد ظل تدخلا كبيرا وارتكز على صلات            . هذه الإصلاحات 
 الـتي اتبعتـها     وظلت سياسات توزيع الموارد   . وثيقة بين الأفراد داخل الحكومة وخارجها     

عن طريق تحـالف مـن كبـار        " عملية تحرير الاقتصاد  "الحكومة تحمي الفقراء، وأجريت     
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. الصناعيين وفاعلين حكوميين على حساب الطبقة المتوسطة ومستخدمي القطـاع العـام           
واستنادا إلى مراقبين من ذوي الاطلاع، ارتكز هذا التحالف على وسائل الفساد والرشـوة              

وتزايد الفساد السياسي في الثمانينات، ممـا زاد مـن          . ود ومنح الصفقات  والتهديد والوع 
. التكاليف بالنسبة للطبقات الوسطى التي لم يكن لها من النفوذ السياسي ما لكبار الصناعيين             

 . فانضمت الفئات الساخطة إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية
فمضـمون  . قرة للجوهر وتبين هذه الحالة مخاطر اعتماد أشكال تحرير السوق المفت         

برنامج للتحرير الحقيقي هو الحد من دور الدولة واتباع سياسة فتح السوق لمن لهم مهارات               
فخصخصة المؤسسات التابعـة    . روح المقاولة، بصرف النظر عما لهم من علاقات شخصية        

للدولة ينبغي ألا يكون صفقة داخلية، وينبغي ألا تعرقـل تطـوير المؤسسـات الصـغيرة                
 .وسطة بالبيروقراطية المفرطة والمطالبات بالرشوةوالمت

 .Chhiber 1996: المصدر
 
 

 الجريمة المنظمة
 

تُحمى المؤسسات التجارية الفاسدة من منافسة المؤسسات التجاريـة          
التي تعمل في ظل المشروعية بالأدوات الخارجة عـن القـانون الـتي تتـوفر               

 تعمل أيضـا دون أن تخشـى    وفي نظم الفساد،  . للمؤسسات التجارية الفاسدة  
الملاحقة القضائية وذلك بدفع الرشوة للشرطة والساسة أو إشراكهم مباشرة في           

فالمؤسسات غير المشروعة ضعيفة المناعـة أمـام المطالـب          . أعمالها التجارية 
 ابتداء من الشـرطة وانتـهاء       –إذ تستطيع سلطات تطبيق القانون      . الابتزازية

أن تطالب بالرشوة للتغاضي عن انتهاكات القـانون        –بالمدعين العامين والقضاة    
وإذا كانت أدلة السلوك الإجرامي بيِّنـة، فـإن     . الجنائي أو لتخفيض العقوبات   

 .تلك المؤسسات التجارية لا يُعقل أن تهدد بالتبليغ عن المطالبات بالرشوة
وبطبيعة الحال فإن أولئك الذي يمارسون أعمالا تجارية غير مشـروعة            

فهم لا يلتمسون الحماية من الملاحقة القضائية فحسب بل         . ضحايا أبرياء ليسوا  
فقد دأب المقامرون   . يسعون إلى ضمان القوة الاحتكارية في سوق اللامشروعية       

وتجار المخدرات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية علـى دفـع الرشـوة             
وفي . )31( السـوق    للمسؤولين لمضايقة منافسيهم أو الحد من فرص دخولهم إلى        

تايلند، تحمي بعض السلطات المحلية مؤسسات إجرامية من المنافسة ومن القانون           
)Phongpaicht and Piriyarangsan 1994, pp. 51-97 .( ومن جهة أخرى، عوض

حث مسؤولي الدولة على مضايقة منافسي رجال الأعمال الراشين، فإن هؤلاء           
المحتملين، ويرشون الشرطة أحيانا حـتى      قد يقومون مباشرة بتخويف منافسيهم      

 ).Handelman 1995(لا تتدخل في محاولاتهم الخاصة للسيطرة على السوق 
ويحدق الخطر بالتنمية الاقتصادية عندما تبدأ الجماعـات الإجراميـة           

فجنوب إيطاليا  وبلدان أوروبا     . المنظمة تهيمن على الأعمال التجارية المشروعة     
وتواجه عدة بلدان في    . لسوفياتي السابق أمثلة تشهد على ذلك     الشرقية والاتحاد ا  
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فجماعات الجريمة المنظمة تستطيع أن توظف   . أمريكا اللاتينية وآسيا مخاطر مماثلة    
. ما تجنيه من مؤسساتها غير المشروعة للتسرب إلى الأعمال التجارية المشـروعة           

 عليهـا في    ويمكن أيضا توظيف هذه الأرباح التي جنيت دون دفـع ضـرائب           
 ).Gambetta 1993; Varese 1994(الحصول على صفقات عمومية 

وكثيرا ما تكون الرهانات مهمة للغاية لا سيما في أوروبـا الشـرقية              
ورغم . فكامل ثروة الدولة معروض للامتلاك    . وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق   

حد كبير وغنية   أن بعض المصانع متقادم، فإن هذه البلدان مع ذلك متطورة إلى            
ولعل فوائد اقتسام الأرباح المترتبة على خصخصة مرفق عـام          . بالموارد الطبيعية 

في أوروبا الغربية أو مصنع فولاذ في العالم النامي تتضاءل أمام قيمة اقتسام فوائد              
فتسعى كل من الجماعات الإجرامية التي اغتنت مـن         . تخصيص دولة اشتراكية  

وإذا . عمال التجارية المشروعة إلى اقتسام تلك الثروة      الأعمال غير المشروعة والأ   
تمكنت الجماعات الإجرامية من خلق جو من الغموض والتهديد بالعنف، فإنها           

 Shelley(ستجهز على المنافسين، ولا سيما الشركات الغربية، ويخلو لها الجـو  
تجاريـة  والواقع أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتأتي مـن الأعمـال ال          ). 1994

ورغـم أن دراسـة     . المشروعة ليس كبيرا في بلدان الاتحاد السوفياتي السـابق        
أجريت مؤخرا تذهب إلى القول بأن الخصخصة في أوروبا الشـرقية والاتحـاد             
السوفياتي السابق كانت مفيدة عموما، رغم بعض المشاكل المسلم بها، فإن ذلك 

 Kaufmann(قانوني جدي لا ينبغي أن يفهم على أنه حجة ضد إجراء إصلاح 
and Siegelbaum 1997.( 

وحتى في البلدان الصناعية، تكون بعض المؤسسات التجارية المشروعة          
وهـي  . فالجريمة المنظمة غنية ولا تتقيد بأي ضوابط      . عرضة للتسرب الإجرامي  

مستعدة لاستخدام لا الرشوة فحسب، بل حتى التهديد والعنف لتنفيذ عقودها           
فأولا، ثمة نوع من    . هذا ما يخولها ميزة تنافسية في عدة مجالات       و. وشق طريقها 

الأعمال التجارية المفتوحة بصفة خاصة لنفوذ الجريمة المنظمة وتتمثل في تلـك            
الأعمال التجارية التي يكون الدخول إليها غير مكلف نسبيا غير أن بالإمكـان             

لهذا النـوع مـن     فالمؤسسات الخاصة لجمع القمامة مثال جيد       . صده بالتهديد 
إذ لا يحتاج المرء إلا إلى شـراء        –فالدخول إليها غير مكلف     . الأعمال التجارية 

وبالتـالي  . غير أن شاحنات القمامة تشتغل لوحدها في الطرقات العامة        . شاحنة
يسهل نسبيا تخويف المنافسين غير المرغوب فيهم بمهاجمة شاحناتهم دون إثـارة            

ن المخاطر، ولو بمقابل، يمكـن دفـع الرشـوة          ولضمان الحد م  . انتباه الشرطة 
كما أنه عندما تستلزم ممارسة ). Reuter 1987(للشرطة حتى تتغاضى عن ذلك 

نشاط تجاري رخصة، فإن القدرة على دفع الرشوة للمسؤولين قصد الحصـول            
 .على الرخصة ومنع المنافسين من الحصول عليها ميزة تنافسية واضحة

جارية القانونية التي تستفيد من مقرات ممتازة في        ثانيا، إن المؤسسات الت    
المناطق الحضرية تتعرض بصفة خاصة لمخاطر في البلدان التي تكون فيها الشرطة            

ومن هذه المؤسسات المطاعم والمتاجر التي تخـدم السـياح          . ضعيفة أو مرتشية  
وقد يتستر الصناع في أمـاكن لا توجـد في          . والمسافرين من رجال الأعمال   

، غير أن مؤسسات الخـدمات هـذه لا   )Charap and Webster 1993(جهة الوا
فإذا كانت الشرطة لا يعول     . يمكنها أن تعمل في سرية لتفادي انكشاف أمرها       
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عليها، فإن الجماعات الإجرامية قد تطلب المال لتوفير الحماية، ويصرف جـزء            
 De( نفسها من ذلك المال لحماية المؤسسات التجارية من هجوم تلك الجماعة

Melo, Ofer and Sandler 1995; Webster 1993a; Webster and Charap 1993.( 
ثالثا،  في الجماعات المحلية أو البلدان التي يقل فيها رأس المال أو تكون               

قيمته منخفضة فيها، قد تملأ الجريمة المنظمة الفراغ بتوفير الأموال بمعدلات فائدة            
 ;Webster 1993a(لتهديد والعنف لإنفاذ عقود القرض عالية، وتظهر استعدادها ل

Webster and Charap 1993; Yabrak and Webster 1995 .(   ورابعـا، تتعـرض
لخطر السيطرة الإجرامية المؤسسات التجارية التي تشكل أماكن فعالة لغسـل           

وفي كل البلدان، تكون ملاهـي      . الأموال، من قبيل المصارف وملاهي القمار     
وفي بلدان من قبيل بلدان ). Reuter 1987, pp. 63-69(رضة لهذا الخطر القمار ع

الاتحاد السوفياتي السابق، حيث تكون أنظمة المصارف مهلهلة أو لا تنفذ تنفيذا            
سليما، أنشأت جماعات الجريمة المنظمة  المؤسسات المالية وسـيطرت عليهـا            

)Shelley 1994.( 
عظم أنشطتها لفائدة الدولة، من     خامسا، إن المؤسسات التي تعمل في م       

قبيل مؤسسات ترميم الطرق وتشييد المباني، تكون مرشـحة بالدرجـة الأولى            
فإذا فسدت الحكومة بفعل الجريمة المنظمة مـن خـلال          . لنفوذ الجريمة المنظمة  

أعمالها غير المشروعة، فإن دوائر الجريمة المنظمة يسهل عليها أن تدفع الرشـوة             
وفي أقصى الأحـوال، تـدير      .  عمومية بشروط مناسبة   للحصول على صفقات  

جماعات الجريمة المنظمة كارتيلات تتقاسم العقود وترشو الموظفين العمـوميين          
ففي جنوب إيطاليا، مثلا، أفاد أكثـر  . لتشتري تواطأهم أو سكوتهم على الأقل 

من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أجريت معها مقـابلات بأنهـا            
 من مناقصات علنية تحت ضغط من الجماعات الإجرامية أو حلفائهـا            انسحبت

 ).Still Crooked", The Economist, February 5, 1994“(السياسيين 
وقد ترى الجماعات الإجرامية الغنية أن من المجازفة استثمار أرباحهـا            

 فقد تثور أسئلة حول مصدرها، وإذا شرع في       . مباشرة في البلد الذي جنتها فيه     
وبالتالي فإن الجماعات الإجرامية قد . تحقيق جنائي قد تحجز الدولة تلك الأموال    

تسعى إلى غسل الأموال في الخارج ثم استثمارها بعائدات كبيرة إما خارج البلد             
ويدعي العديد مـن الخـبراء،      .  جديدة في بلد المنشأ   " نظيفة"أو كاستثمارات   

وسيا هو في الواقع مال يسيطر عليه       مثلا، أن حصة من الاستثمار الذي يدخل ر       
فغسل الأمـوال يقـوم  في آن        . مجرمون روس بعد أن غسلوه لإخفاء مصدره      

واحد بإخفاء مصدر المال ويؤهل المستثمرين لإعانـات لا تتـاح إلا للمـال              
 ).Shelley 1994(الخارجي 
ونظرا لما للعديد من جماعات الجريمة المنظمة من ثروة ولعدم اعتـدادها          

 ضوابط واعتبارا لما تقيمه من علاقات دولية، يتبين إلى أي حد يصعب على              بأي
والخطر كل الخطر هو ألا يكون النشاط الإجرامي        . بلد واحد أن يسيطر عليها    

مجرد مرحلة مؤقتة من مراحل تطوره، ويصبح متوغلا في عالم السياسة تـوغلا             
لنفـوذ الإجرامـي   وعندها، لن تكون للدولة مصلحة كبرى في مكافحة ا      . تاما

ولعل المتفـائلون يـدعون أن المجـرمين        . وتتحول إلى دولة يحكمها اللصوص    
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غير أنه هذا الرأي    . سيعدلون طرق عملهم عندما يسيطرون فعلا على الحكومة       
بل إن المتوقع أن يسعى أولئك الماسكون بمقاليد الأمور إلى التحكم في            . طوباوي

قضاء على المنافسين، كما فعلوا في تجـارة        المنافذ عن طريق التهديد بالعنف وال     
هـي  ) Olson) 1993فهذه الأنظمة على حد وصف أولسـون        . المخدرات

وعلاوة على ذلك، قد ينصب اهتمام رؤسـاء الجريمـة          ". عصابات مستقرة "
المنظمة على الحصول على الربح السريع عن طريق تصدير أموال البلد ومـواده             

. ة الشاقة المتمثلة في بناء قاعدة صناعية حديثـة        الخام أكثر مما ينصب على المهم     
والنتيجة في نهاية المطاف هي رفع المشروعية عن مهمة بناء الدولـة وتقـويض              

 . المؤسسات الرأسمالية
 

 الفقر
 

يستفاد من الدراسات الميدانية الموجزة أعلاه أن ارتفـاع مسـتويات            
شي يدل على أن الدولـة      فالفساد المتف . الفساد يحد من معدل النمو الاقتصادي     

إذ يتمتع بميزة نسبية الفاعلون الاقتصاديون الذين لا يتقيدون بأي          . سيئة التدبير 
ويكـون البلـد    . ضوابط، من قبيل أولئك الذين يقومون بأعمال غير مشروعة        

وقد يتخـبط في ورطـة      . أكثر فقرا بصفة عامة إذا كان مستوى الفساد عاليا        
 . دُ الفسادَ ويصد الاستثمار المشروعالفساد التي يغذي فيها الفسا

وبناء عليه، فإن الحد من الفساد وتحسين تدبير أمور الدولة ينبغـي أن              
لكن ماذا يستتبع هذا الاسـتنتاج      . يعود بالنفع على المواطنين، بمن فيهم أفقرهم      

بالنسبة للوضع النسبي للمواطنين المعوزين في نظام فاسد؟ إن الجواب يتوقـف            
المنافع التي يتم الحصول عليها بالرشوة وعلى الطريقة التي توزع بهـا        على طبيعة   

 .الرشوة
كلمـا  . حصول الفقراء على أدنى مستوى من الخدمات الاجتماعية        •

. وزعت المنافع العامة على أساس القدرة على الدفع، إلا وعانى الفقراء من ذلك            
اعدية والسكن العام   فاستخدام نظام للسعر غير المشروع في توزيع المعاشات التق        

ويصح هـذا علـى الرسـوم       . والتعليم والصحة سيحرم العاجزين عن الدفع     
المشروعة كما يصح على المبالغ المدفوعة بصورة غير مشـروعة علـى سـبيل          

 .غير أن المشكل يظل قائما. الرشوة
. استثمارات الهياكل الأساسية للمشاريع التي تساعد الفقراء       تفادي •

ا الفساد، سيصمم المسؤولون المشاريع العامة لتكثير الدخل        في دولة يتفشى فيه   
وتـرجح هـذه    . الناشئ عن الرشوة وللحد من احتمالات انكشاف أمـرهم        

وعلاوة على ذلك، قـد     . الاستراتيجية المشاريع المفرطة في ضخامتها وتشعبها     
تكون المشاريع موجهة للفقراء توجيها غير محكم، على اعتبار أن هذا الهدف لا             

وستغطي الضرائب وقروض المعونة والمنح تكاليف هذه       . زيد من دخل الفساد   ي
بـل إن   . المشاريع بدل استخدامها في مشاريع يستفيد منها من هم أشد فقـرا           
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المشاريع من قبيل بناء المدارس والمستوصفات ستقدم القليل من الخدمات للفقراء  
 .لأن تكاليفها قد تضخمت بالرشاوى المدفوعة

 فإذا عم الفساد    .لفقراء لعبء ضريبي أثقل أو لخدمات أقل      ا مواجهة •
تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، تزداد نسبة الضرائب الإجمالية المفروضـة          

وبطبيعة الحال،  . على من لا يملكون القوة والثروة لدفع الرشوة لجباة الضرائب         
لنتـائج  وقد تكون من ا   . من المرجح ألا يكون أفقر الفقراء مصدر دخل واعد        

المترتبة على ذلك أن يقرر الملزمون بالضريبة التحول إلى الاقتصاد غير النظـامي            
ومن جهة أخرى، إذا    . المستتر حيث  لا يستطيع جباة الضرائب أن يضبطوهم        

عجز الفقراء عن دفع الضرائب، فإن حصيلة الصفقات الفاسدة ستتجسـد في             
 .اتتقلص الدولة وعجزها عن توفير العديد من الخدم

فالعديـد مـن    . الفقراء لمنتجاتهم الزراعية في ظروف غبر مواتية       بيع •
ويعتمدون على الوسـطاء لإيصـال      . الفقراء هم من صغار المنتجين الزراعيين     

فإذا حمل هؤلاء الوسطاء الدولة على تخويلهم احتكارات        . منتجاتهم إلى السوق  
.  وضع غير مناسـب    محلية في مناطق جغرافية معينة، فإن المزارعين يصبحون في        

ويكون للموظفين المرتشين حافز يـدفعهم إلى خلـق تلـك الاحتكـارات             
وكثيرا ما عملت مجالس التسويق     . لاستخدامها في استخلاص مكاسب شخصية    

الزراعي بهذه الطريقة وشكلت مصادر مألوفة يستخدمها الحكام للمحسـوبية          
 .والرشوة

 بعض البلدان يتمركـز     ففي. الحد من نمو المؤسسات المحلية الصغيرة      •
وقـد  . العديد من الفقراء في الحواضر ويعيشون على مؤسسات تجارية صغيرة         

تتقيد بشدة قدرتهم على الإفلات من براثين الفقر من خلال اسـتخدام تلـك              
وهـذا  . المؤسسات وذلك بسبب فساد الجهاز التنظيمي والضريبي الحكـومي        

 .لى النموالفساد من شأنه أن يقصيهم ويحد من قدرتهم ع
وقد تحدد الرشوة من سيحصل على صفقة عمومية أو على شركة تتم             

. خصخصتها، عندما تحدد الشروط الأساسية دون مراعاة لاحتمـال الفسـاد          
وعندها تمثل الرشوة تحويلا لمبالغ من أرباح الفائز وخزانة الحكومة إلى جيـوب             

ئز، فإن الدولة ستعاني    وما لم تأت الرشوة كلها من أرباح الفا       . الموظف المرتشي 
من نقص في الإيرادات، غير أن هذا لا يهم في شيء الشـرائح الفقـيرة مـن                 

 .السكان
وفي حالات أخرى، تحصل الأحزاب السياسية والمرشحون الرشـاوى،      

ورغم أنه قلما تكون تلك الرشـاوى       . ويستخدمونها في شراء أصوات الفقراء    
غير أن  . ل فعلا تحويلا توزيعيا للموارد    وصفة للحكم الفعال والمشروع، فإنها تمث     

الأثر العام لهذه الطريقة في تمويل الحملات قد يضر بالناخبين إذا كان الساسـة              
وقد يعـاني   . المنتخبون يؤيدون مشاريع غير ذات مردودية لإرضاء كبار المانحين        

 .الفقراء كمجموعة، غير أنه يكون لهم مع ذلك حافز يدفعهم إلى قبول الرشوة
فـرغم أن الرشـوة     . أخيرا، لننظر في أمر المستفيدين من الرشـاوى       و 

الواسعة النطاق المقدمة لكبار المسؤولين لا تعمل سوى على إغناء من هم أثرياء             
وكثيرا ما تكون في أيديهم     . فعلا، فإن صغار الموظفين يقبلون هم أيضا الرشوة       
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ضريبي، أو الإعفاء من    مقاليد الحصول على منافع من قبيل الرخص، أو التقييم ال         
ورغـم أن   . الجمارك وهي وسائل ذات قيمة لدى الشركات الخاصة والأفراد        

القلة القليلة من الموظفين يمكن وصفها بأنها فقيرة، فإن العديد منـهم يعولـون              
وقد تكون الرشاوى التي يحصلون عليها مصدرا مهما        . أقارب فقراء في الأرياف   

ن مراعاة هذه الحقيقة عند إصـلاح الوظيفـة         فلا بد م  . للمال لأفراد أسرهم  
وإذا كانت هذه التحويلات مهمة، فإن الإصـلاح ينبغـي تعزيـزه            . العمومية

 .بإدخال تحسينات على شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء
فليس . إن الفقر يجعل إصلاح إدارة الحكم أمرا صعبا لكنه غير مستحيل    

 دولا غنية مثل سنغافورة حتى تباشـر        من المتعين أن تنتظر الدول إلى أن تصبح       
ولننظر على سبيل المثال إلى مثال بوتسوانا، وهي بلـد          . جهود مكافحة الفساد  

ذو دخل منخفض، رغم أنه يزخر بموارد طبيعية، ويعتبر من زاوية الفساد بلـدا              
 ).6انظر الإطار رقم (نظيفا نسبيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مكافحة الفساد في بوتسوانا 6الإطار رقم  
 Charlton(لم تصب بوتسوانا بالفساد العام المنتشر في أماكن أخرى من أفريقيا  

1990, p. 6 (   وما فتئت تتمتع بتدبير حكومي رشيد نسبيا منـذ اسـتقلالها)Raphaeli, 
Roumani and MacKellar 1984; Wescott 1994 .(  ،فالمحسوبية تتخذ أحجاما مهمـة

تاج رجال الأعمال إلى دفع الرشـوة إلى المـوظفين          ولا يح . غير أن ابتزاز المال ليس كذلك     
رغم أنهـا ليسـت     (الحكوميين للقيام بأنشطة تجارية عادية؛ وتدفع للموظفين أجور كافية          

وقد اكتسبت بوتسوانا ثقة المستثمرين     . حتى لا يضطرون إلى الارتشاء للعيش     ) أجورا سخية 
.  السياسي واستقرار الاقتصاد الكلـي    الأجانب  بفضل انعدام الفساد العام وتوفر الاستقرار         

بالمقارنة مع أي دولة من دول جنـوب        " المخاطر السياسية "ولبوتسوانا أقل مرتبة في معامل      
الصحراء الكبرى، بما فيها جنوب أفريقيا، على نحو ما كشفه محللو استقصـاء المخـاطر،               

ء نشـرته مجلـة     وسماسرة التأمين على المخاطر، ومسؤولو القروض المصرفية في استقصـا         
Euromoney .           واحتلت بوتسوانا المرتبة الخامسة والخمسين في العالم من حيث المخاطر التي

يواجهها المستثمرون، وذلك مباشرة بعد جنوب أفريقيا، الـتي احتلـت المرتبـة التاسـعة         
.وللبلد أكبر معدل فردي من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشـر في أفريقيـا            . والأربعين
.  سـنة  30م أن البلد منظم  ديمقراطيا، فإن ثمة حزب واحد في السلطة منذ              ورغ 

وقد فوض الحزب الديمقراطي البوتسواني قسطا كبيرا من السلطة للإداريين، وكان إنشـاء             
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). Charlton 1991(وظيفة عامة كفؤة وفعالة هدفا هاما خلال الفترة الأولى للاسـتقلال  
 في المائـة مـن النـاتج        50تشكل المعادن ما يزيد على      ويزخر البلد بموارد معدنية، حيث      

). Mhoza 1992( وتشمل في معظمها الماس والنحاس والنيكـل  –الداخلي الإجمالي للبلد 
واستثمرت عائدات استخراج المعادن في الهياكل الأساسية المادية والاجتماعية، بمـا فيهـا             

 ).World Bank 1993, pp. 2-8(بلد الطرق والمياه والمدارس والمستوصفات في كل أنحاء ال
فالاستقرار يشجع السياسيين   . ويرتبط نجاح بوتسوانا بالاستقرار السياسي في البلد       

على أخذ منظور بعيد المدى في الاعتبار، ويساعد النجاح الاقتصادي المحقق بفضـل هـذا               
ببان يفسران  وثمة س .  فتنشأ عن ذلك حلقة منتجة     –المنظور على ترسيخ الاستقرار السياسي      

أولا، إن البلد ليس مقسـما إلى عشـائر         . الاستقرار السياسي لبوتسوانا ونموها الاقتصادي    
، وقد عملت الحكومة على تعميم الاستفادة من ثمار )Murray and Parsons 1990(عرقية 

وثانيا، إن بوتسوانا بلد صغير وغـير       . النمو على نطاق واسع لإرضاء السكان بقدر معقول       
 يعتمد كثيرا على الأجانب في الاستثمار الخاص والمعونة الدولية لتخفيـف حـدة              ساحلي

وبالتالي فإن لها حافزا قويا يدفعها إلى تنمية قدرة كافيـة لـدى الدولـة لتشـجيع          . الفقر
فالنفعيـة  . الاستثمار في الثروة المعدنية وتفادي استغلالها من طرف هـؤلاء المسـتثمرين           

 .ا الغلبة على الإيديولوجية السياسية أو المحسوبية العشائريةالاقتصادية كانت دائما له
ومن الأمثلة البارزة على ذلك تورط كمشة من        . ومع ذلك، ثمة فساد في بوتسوانا      

كبار المسؤولين الحكوميين المتحكمين في الصفقات الحكومية الرئيسية، أو الشركات شـبه            
 فضائح في الثمانينات بقطاع الماشية المهم       وتعلقت عدة . الحكومية أو برامج تشجيع الصناعة    

، اتهمـت إدارة لجنـة اللحـوم    1985ففـي  ). Charlton 1990(اقتصاديا واجتماعيا 
وفي فترة سابقة، اتهم مسؤول آخر بالإثراء       . البوتسوانية شبه الحكومية بسوء التدبير والفساد     

سؤول كبير بالحصول على    بصورة غير مشروعة عن طريق تجارة الماشية، واتهم أحد أقرباء م          
ومن الفضائح الأخرى الخطيرة التي حققت      . مراعي للماشية في إطار سياسة الرعي الحكومية      

فيها  لجنة التحقيق الرئاسية تلك التي تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الحكم               
 ملايين  10وتعلقت بالغش في صفقات عمومية بلغت قيمتها        . المحلي والأراضي والإسكان  

دولار، وشملت أدوات التدريس للمدارس الابتدائية ومعاملات عقارية غير مشروعة وتسخير 
 ).Good 1994, pp. 501-04(هيئة الإسكان البوتسوانية للكسب الشخصي 

باهتا ومحدودا إلى حد    "وبالرغم من هذه الحالات، يعتبر التماس الريع في بوتسوانا           
. (Good 1994, p. 516)" كامل الاقتصـاد السياسـي  وغير عام بشكل يشمل ]  و[…ما

غير . وبدل إنكار الادعاءات التي أثارتها وسائل الإعلام، قامت الحكومية عموما بتحقيقات          
فقد كانت تقتصر عادة على تنقيـل  الفـاعلين          . أنه إلى فترة قريبة، ظلت العقوبات طفيفة      

كومة؛ وفي حالات أخرى، أعاد     إلى مناصب أخرى في الح    ) دون تخفيض رتبهم  (الرئيسيين    
" وتنصيبهم في مراكزهم السابقة باللجنة المركزية، بأغلبية ساحقة       "الحزب الحاكم انتخابهم      
(Good 1994, p. 506). 

، أنشأت بوتسوانا مديرية شؤون     1994ففي  . وربما تشهد هذه الممارسات تغيرا     
هونغ كونغ وتم تأطيرهـا بأعضـاء       الفساد والجريمة الاقتصادية على غرار منظمة مماثلة في         

ويمكن لهذه المديرية أن    ). 9انظر الإطار رقم    (سابقين في وكالة هونغ كونغ وبكوادر محلية        
تجري تحقيقات وأن تلاحق الجناة قضائيا وأن تضع استراتيجيات لمنـع الفسـاد وتوعيـة               

نها أن تلاحـق    وتخضع رسميا لسلطة الرئيس غير أنها تعمل بصورة مستقلة وبإمكا         . الجمهور
ورغم أنها تعاني من بطء النظام القضائي، فإنها تفتخـر          . قضائيا كل من ترغب في ملاحقته     
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بارتفاع معدل الإدانة في الجرائم التي حققت فيها وبجمعها لغرامات تفوق في قيمتها مبلـغ               
 .وقد أصبحت مضرب المثل في الممارسة الرشيدة في المنطقة. تكاليف تشغيل المديرية

 Charlton 1990, 1991, Coolidge and Rose-Ackerman 1997, Good: صـادر الم
1994, Mhoza 1992, Murray and Parsons 1990, Piggott 1996, Raphaeli, 

Roumani and MacKellar 1984, Wescott 1994 and World Bank 1993a. 
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 استراتيجيات الإصلاح الداخلي .3
 

فالسياسـة  . لحكومية في مخاطر الفسـاد ومكاسـبه      يمكن أن تتحكم السياسة ا    
الداخلية لمكافحة الفساد يمكن أن تعظم فوائد التحلي بالنـزاهة، وتزيد مـن            
احتمال ضبط حالات الفساد والمعاقبة عليه، وتشدد العقوبات المفروضة علـى           

 :وداخل البلد، تتأثر حوافز الفساد بما يلي. المتلبسين بتهمة بالفساد وتحد فرصه
 .مستوى المنافع والتكاليف التي يتحكم فيها الموظفون •
القوانين الرسمية التي تحدد الفساد والرشوة وتعارض المصـالح ومراقبـة            •

 نفقات تمويل الحملات الانتخابية
 . مصداقية تطبيق القوانين في زجر الراشين والمرتشين •
 .شروط العمل في الوظيفة العمومية •
 .ميةنظم الحوافز في الوظيفة العمو •
 .نطاق المحاسبة والرصد داخل الحكومة •
 .قدرة المواطنين على الاطلاع على أنشطة الحكومة والتظلم منها •
مستوى حرية الصحافة وحرية الأفراد في تشـكيل منظمـات غـير             •

 .حكومية
 .مستوى المعارضة السياسية النشيطة •

وتتوزع هذه القائمة على عدة فئات عريضة يتعين علـى الحكومـات      
وتناقش الفروع التالية تقلـيص السـلطة التقديريـة         . حية أن تنظر فيها   الإصلا

والاستئثار بالسلطة لدى المسؤولين الحكوميين، وتحسـين تطبيـق القـوانين،           
وإصلاح الوظيفة العمومية، وزيادة الشفافية وتحسين المراقبة الـتي يقـوم بهـا             

رة الحكـم الـتي     وتندرج العديد من هذه السياسات في مشاريع إدا       . المواطنون
يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي جوانب مهمة مـن بـرامج             
الإصلاح التي ترعاها منظمات القرض أو المعونة الأخرى من قبيل البنك الدولي            

 .ومانحي المعونة الثنائية
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 الحد من حوافز الرشوة
 

المنافع إن الإصلاحات الأساسية اللازمة هي تلك التي تحد من مستوى            
فلا بد لاستراتيجية الإصـلاح مـن أن        . التي يتحكم فيها الموظفون العموميون    

تحقق ذلك، دون أن تلغي البرامج التي لها مبررات عامة متينة ودون الاكتفـاء              
وثمة عـدة   . بتحويل المنافع إلى القطاع الخاص حيث ستبدو كمنافع احتكارية        

 .استراتيجيات يمكن النظر فيها
 

 امج والقوانين الفاسدةإنهاء البر 
 

فـإذا لم  . لعل أبسط خيار هو إلغاء القوانين والبرامج الفاسدة لا غـير         
تكن للدولة أي سلطة تخولها تقييد الصادرات أو تسـليم رخـص للأعمـال              

وإذا ألغي برنامج إعانـات،     . التجارية، فلن يدفع أحد الرشوة في هذين المجالين       
وإذا رفعت الرقابة على الأسعار،     .  هي أيضا  فإن الرشوة التي تقترن به ستختفي     

وإذا . فإن أسعار السوق ستعكس القيمة تبعا للندرة، لا قيمة الرشوة المدفوعـة           
وعلى سـبيل   . كان الكيان شبه الحكومي هو عش الفساد، فتنبغي خصخصته        

المثال، رغم أن الشركات الباكستانية الممارسة للتجارة الخارجيـة كـثيرا مـا     
الفساد، فإن إصلاح الأنظمة التي تحكم إجراءات التصـدير في          توظف وسائل   

باكستان أدى إلى تخفيض درجة الفساد لدى المصـدرين إلى مسـتوى غـير              
وقد ألغت الولايات المتحـدة  . (Rose-Ackerman and Stone 1996)المصدرين 

وبيعها، وذلك  " المشروبات المسكرة "التعديل الدستوري الثامن الذي حرم صنع       
وكانت السنوات التي كان فيها التعديل نافذا، أي        .  تجربة قصيرة مع التحريم    بعد

، فترة شهدت إنتاجا وبيعا للكحول بطريقـة غـير          1933-1919في فترة   
. مشروعة وعلى نطاق واسع، كما شهدت فساد موظفي أجهزة تطبيق القوانين          

مكانية مراقبـة  ويدور النقاش المتعلق بإباحة المخدرات في العالم الصناعي حول إ     
وقد أصبح القمار، الذي كـان      . صناعة المخدرات عن طريق القوانين الجنائية     

محظورا في عدة دول، عملا مشروعا في العديد مـن البلـدان وفي الولايـات               
 .المتحدة، رغم خضوعه لمراقبة شديدة من قبل الدولة، بل وامتلاك الدولة له

 التي تبدو واضحة في أعـين       غير أنه في بعض البلدان، قد تكون الحلول        
الاقتصاديين غير دستورية أو تضرب في الصميم ممارسـات عرفيـة أو دينيـة              

وعلى سبيل المثال، تنص بعض البلدان في دساتيرها على مجانية الرعاية           . راسخة
وفي بلدان أخرى، يضمن القانون العرفي حرية الحصول على الميـاه أو         . الصحية

ق من الشرق الأوسط، مثلا، قد يؤدي تغيير القوانين         وفي مناط . على مواد نادرة  
 .التي تحكم المياه إلى حرب قبلية أو أهلية
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 رفع القدرة التنافسية 
 

وبصفة عامة، إن كل إصلاح يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد مـن             
وهكذا، فإن السياسات التي تخفف     . شأنه أن يعمل على الحد من حوافز الفساد       

التجارة الخارجية، وتزيل الحواجز أمام صناعة القطاع الخاص وتقوم         القيود على   
بخصخصة شركات الدولة  بطريقة تضمن المنافسة ستساهم كلها في مكافحـة            

أما الإصلاحات الاسمية التي ترسخ فعـلا  . (Ades and Di Tella 1995)الفساد 
 .سلطة النخب القائمة فيمكن أن تكون غير منتجة

فرفـع  . م الحيطة في رفع القيود التنظيمية والخصخصة      ولا بد من التزا    
وعلى سبيل المثال،   . القيود التنظيمية في منطقة قد يزيد الفساد في منطقة أخرى         

أدى جهد موفق للحد من الفساد في نقل المنتجات الزراعية في بلد أفريقـي إلى         
ع فقد خفـض المشـرو    . زيادة الفساد على نفس طريق النقل في بلدان مجاورة        

الذي رعته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة عدد نقط استخلاص           
الرشاوى التي أقامتها الشرطة وموظفو الجمارك على طول طريق نقل البصل في            

غير أنه زاد في نهاية المطاف من الرشاوى ومستويات الضريبة في كوت            . النيجر
 Rogers)غذية في أبيـدجان   سوق الأ–ديفوار حيث يقترب البصل من وجهته 

and Iddal 1996) . 
ويمكن أن يشوب الفساد عملية الخصخصة نفسها، شأنها في ذلك شأن            

وبـدل تقـديم    . المؤسسات التنظيمية اللازمة في العالم الخاضع للخصخصـة       
الرشاوى للكيانات شبه الحكومية للحصول على عقود ومعاملة تفضيلية، يمكن          

وقـد لا   . شراء الشركة مسؤولي سلطة الخصخصة    أن يرشو مقدمو العروض ل    
تكون الشركة المخصخصة بقوتها السوقية السليمة فاسدة، غير أنها قد تفـرض            

ومجمل القول أن الخصخصة ورفع القيود التنظيميـة أمـران          . أسعارا احتكارية 
محبذان في طائفة واسعة من الحالات، غير أن المصلحين لا بد وأن ينظروا بعناية              

 ).7الإطار رقم (وافز المتبقية التي تدفع إلى التماس الريع إلى الح
 

  بشائر ومخاطر الخصخصة في أمريكا اللاتينية 7الإطار رقم 
فقـد  . ظل الخصخصة سمة من سمات الإصلاح الاقتصادي في أمريكا اللاتينيـة           

أنشأت بلدان أمريكا اللاتينية قطاعات خاصة وشملت معظم عمليات الخصخصة الكـبيرة            
 وهي قطاعات كانت الملكية العامة شائعة فيها في الكثير من           –مرافق عامة أو شركات نقل      

ويمكن أن تكون عمليات الخصخصة تلك مفيدة للغايـة، غـير أن            . العالم الصناعي كذلك  
. الممارسات غير السليمة المتمثلة في الرشوة والصفقات الباطنية قد أفسدت تلـك العمليـة             

 .في عدة نقاط بالعمليةوتنشأ حوافز الفساد 
وقـد  . فالرشاوى يمكن أن تعمل على إفساد قائمة  أصحاب العروض المـؤهلين            -

تُطلَب الرشوة للإدراج في  القائمة، وقد تدفع الشركات الرشوة لحصر عـدد أصـحاب               
 .العروض الآخرين

 وعند خصخصة المؤسسات الكبيرة التابعة للدولة، قد لا تكون ثمة طريقة موثوق             -
وعلاوة على ذلك، فإن النظام الضريبي والتقنيني الذي سيسود بصـورة           . ا لتقييم أصولها  به
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وتنشأ عن غموض العملية فرص تشجع المرتشين من الباطن         . بعدية قد لا يكون محددا بدقة     
الذين يمكن أن يحصلوا على معلومات غير متاحة للجمهور، أي معلومات مبكـرة مقابـل               

وفي الحالات القصوى، قد لا يحدث أي       .  عملية تقديم العروض   رشاوى أو معاملة خاصة في    
 .وتمنح الشركة بكل بساطة إلى من لهم روابط سياسية وثيقة. مزاد إطلاقا
ففي الأرجنتين  . ويسهل ضعف قوانين تعارض المصالح إبرام الصفقات من الباطن         

 مـوظفين في    كان عدد من الموظفين الذين صمموا عملية تقديم العروض لخصخصة الطرق          
 ..(Manzetti 1996)الشركات التي فازت بالعرض 

وقـد  . ويرغب مقدم العرض الفائز  في أن يحصل على الشركة بأقل سعر ممكـن             -
يقدم الموظفون المرتشون معلومات مغلوطة إلى الجمهور لتصوير الشركة بأنها ضـعيفة، في             

يقدم المطلعون أعلى عرض    و. الوقت الذي يكشفون فيه للمطلعين عن سلامة الشركة فعلا        
وتكشف التقييمات البعدية عن أن عملية الخصخصة       . في عملية مفتوحة ومكشوفة ظاهريا    

وعلى سبيل . كانت ناجحة نجاحا كبيرا حيث حققت الشركة الجديدة معدلات أرباح عالية       
ات المثال، قيم وزير الاستثمار الوطني في فترويلا مصرفا كبيرا بأقل من قيمته وسط ادعـاء              

 .(Manzetti and Blake 1996)بالرشوة 
 وتكون قيمة الشركة التي تتم خصخصتها أكثر مما تملكه أيـا كانـت القـوة                -

وفي نظر رجل الاقتصاد، يقوض الاحتفاظ      . الاحتكارية التي كانت تتوفر للشركة الحكومية     
يها، مـن   وبالنسبة للدولة المعدمة ومقدمي العروض ف     . بالريع الاحتكاري مبرر الخصخصة   

وبالتالي فإن التعارض بـين تكـثير الإيـرادات         . مصلحتهم الحفاظ على القوة الاحتكارية    
والمنافسة في السوق ينشأ في كل صفقات الخصخصة، حتى في الصفقات الـتي لا يشـوبها                

وعندما تتشدق الدولة بمبادئ المنافسة، فإنها مع ذلك قد تكون غير قادرة على الجهر              . فساد
وعندها فإن الصفقات الفاسدة والمستترة يمكن أن تحقق ذلك الهـدف،           . حتكاربمساندة الا 

 .لكن مع نقل بعض منافع الخصخصة إلى الأفراد بدل نقلها إلى الحكومة
وزاد عدد عمليات الخصخصة في أمريكا اللاتينية من تمركز السـوق بـدل أن               

 الهـاتف في    إلى القول إن عملية خصخصـة شـركة       ) 1997(ويذهب مانزيتي   . يخفضه
. الأرجنتين وهيئة الطاقة الكهربائية في شيلي قد تمت بطريقة تنتج الريع الاحتكاري للفائزين            

وقابل الباحث بين هاتين الحالتين وعملية خصخصة        . وظلت المراقبة القانونية اللاحقة ضعيفة    
 حالفهـا   المواصلات السلكية واللاسلكية في شيلي والطاقة الكهربائية في الأرجنتين الـتي          

النجاح، حيث شجعت عملية الخصخصة وما لحقها من نظام قانوني المنافسة وحدت مـن              
 .الريع الاحتكاري

فهل الحكام المختلسون أميل على الدوام من الحاكم التريه إلى تأييد وجود قطـاع         
فالقادة المرتشون قد يكونـون أكثـر تلـهفا لخصخصـة           . عام كبير؟ الجواب هو بالنفي    

بل إنهم قد   .  التي تدر أرباحا إضافية مادام بإمكانهم أن يجنوا حصة من الأرباح           الاحتكارات
يفوقون في سعيهم إلى خصخصة الشركات الحاكم الذي يتوخى الفعاليـة إذا كـان مـا                

 .سيحصلونه عليه مرة واحدة من البيع وفير
ورغم أن الفساد قد يحصل في هذه النقط من عملية الخصخصة، فـإن النتيجـة                

رجوة في نهاية المطاف هي أن تكون الشركة المخصخصة خاضعة لآلية السوق وأن تكون              الم
فمن . غير أن الحد من الفساد غير مضمون بأي حال من الأحوال          . خالية من حوافز الفساد   

. المرجح أن تبقي الشركة على علاقات وثيقة بالدول، لا سيما إذا كانت لها قوة احتكارية              
تبيع الدولة إلا جزءا من الشركة التابعة للدولة، على الأقل في السنوات            كما أنه كثيرا ما لا      
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وهذه النماذج الهجينة قد تكون عرضـة لاتفاقـات داخليـة مشـوبة بالفسـاد               . الأولى
(Kaufmann and Siegelbaum 1997, p. 442) . 

وتوحي هذه الاحتمالات بأهمية تصميم عملية الخصخصة بطريقة تضمن أوسـع            
كما تفيـد   . ل تشجيع اتحاد من الشركات ذات الصلات القوية بالنخب المحلية         مشاركة بد 

 Kaufmann and)ضمنا وجوب شفافية العمليـة، لا سـيما عنـد تقيـيم الأصـول      
Siegelbaum 1997; Manzetti 1996) .  وبقدر ما تكون العملية شفافة، بقدر ما ترتفـع

 . عروض المستثمرين المتجنبين للمخاطر
خر هو وضع إطار تنظيمي ذي مصداقية قبل البدء في عملية تقـديم             وثمة شرط آ   
وهذا ما سيحد من الغموض المقترن بتقديم العروض ويخفض احتمـال تلاعـب             . العروض

 Nellis and)مقدم العرض الفائز بالعملية التي يتم من خلالها إنشاء المؤسسات التنظيميـة  
Kikeri 1989, p. 670; Manzetti 1997). 

 Celarier 1996; Colazingari and Rose-Ackerman 1995; Kaufmann: رالمصـاد 
and Siegelbaum 1997; Manzetti 1996, 1997; Manzetti and Blake 1996; 

Nellis and Kikeri 1989; Rose-Ackerman 1996a and Yotopoulos 1989. 
 

تمر بفترة  إن نزاهة عملية الخصخصة مسألة محورية للغاية في البلدان التي            
 –ففي البلدان الاشتراكية السابقة تجري خصخصة كامل ثروة الدولـة       . انتقالية

ورغم أن فـرص الفسـاد المحيطـة بعمليـات          . في ظل أسواق خاصة ضعيفة    
الخصخصة هذه وفيرة، فإن المنافع الطويلة الأمد المترتبة عنـها وفـيرة أيضـا              

(Kaufmann and Siegelbaum 1997) .  الفساد، سـواء عنـد   وللحد من فرص
وهـذا  . نقطة البيع أو مستقبلا، ينبغي الحرص على تهيئة بيئة شفافة وموثوق بها           

 واقترنـت  –ما لم يتم في العديد من البلدان التي باشرت عملية الخصخصة فعلا      
ويتـبين مـن دراسـة    . (Rose-Ackerman 1994; Shelley 1994)بنتائج متوقعة 

ر بفترة انتقالية أن الخصخصـة والتصـفية        لتجربة الخصخصة في عدة بلدان تم     
الجماهيرية القائمتين على نظام القسيمات أقل عرضة للفساد فيما يبدو، في حين            
أن عمليات شراء الإدارة والمستخدمين للحصص والخصخصة التلقائية تفضـي          
إلى الفساد بسبب بطء وتيرتها وارتفاع مستوى السـلطة التقديريـة وانعـدام             

 العروض والعطاءات العلنية الأولية والبيع التجاري فهي خيـارات          أما. الشفافية
 Kaufmann and)وسيطة تشفع لبطء وتيرتهـا شـفافيتها وإدارتهـا المسـتقلة     

Siegelbaum 1997) . 
 

 توضيح النصوص 
 

إن للعديد من البرامج التنظيمية وبرامج الإنفاق مبررات سليمة وينبغي           
ضح أن الفساد في تحصيل الضرائب لا يمكـن         فمن الوا . إصلاحها، لا إلغاؤها  

وفي تلك الحالات ثمة حـل يتمثـل في         . استئصاله بالتوقف عن تحصيل الضريبة    
. توضيح وتبسيط القوانين اللازمة بطرق تحد من السلطة التقديرية للمـوظفين          

ففي إصلاح إدارة الجمارك المكسيكية، مثلا، خفض عدد الخطوات المطلوبة في           
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رك بمطار مدينة مكسيكو من سـتة عشـر إجـراء إلى ثلاثـة              إجراءات الجما 
وصرح أحـد   . )32(وبسطت الإجراءات المتبقية للحد من المماطلة       . إجراءات

المسؤولين الحكوميين بأن إصلاحات إدارة الجمارك في كل البلد قد زادت من            
وكثيرا ما قال دعاة الإصـلاح إن مـوظفي         . )33(إيرادات الخزانة زيادة كبيرة     

مات الشراء يفضلون المواد المتاحة والتي تباع في الأسواق الخاصة وأن مـن             خد
-Rose)المتعين تبسيط الضرائب ونظام الإعانات للحد من السـلطة التقديريـة            

Ackerman 1978) . 
ومن الممكن إضفاء طابع الشفافية على القواعد والتعريف بهـا لـدى             
 ضريبي غير تمييزي بسيط، وتقترح      فقد تميل الحكومات إلى إقرار نظام     . الجمهور

ومن الواضـح أن قيمـة تلـك        . قوانين إنفاق وأنظمة تحد من فرص الفساد      
. الإصلاحات تتوقف على تكاليف الحد من المرونة المتاحة للموظفين العموميين         

وقد يتعين السماح ببعض احتمالات الفساد بسبب مزايا اتباع النهج التي يتناول            
وحتى في تلك الحالـة، يمكـن أن تعمـل          . في إدارة البرامج  القضايا حالة بحالة    

 .الشفافية والعلنية على التغلب على حوافز الفساد
ولطالما أوصى الاقتصاديون بإصلاح القوانين والأنظمة في مجالات مـن           

قبيل الحماية البيئية بالأخذ بخطط ترتكز على السوق وتحد من السلطة التقديرية            
ا يوصون بفرض رسوم على الاستفادة مـن الخـدمات          كم. للسلطة التنظيمية 
وتمتاز هذه الإصلاحات بميزة إضافية هي القضاء على حوافز         . الحكومية النادرة 

ولعل بيع الميـاه    . الفساد بالاستعاضة عن الرشوة بمقابل مدفوع بصورة قانونية       
وحقوق الرعي وحقوق التلويث القابلة للاتجار ورخص الاستيراد والتصدير من          

. شأنها أن تحسن مردودية العمليات الحكومية وتحد في الوقت ذاته من الفسـاد            
وبطبيعة الحال فإن رسوم الاستخدام وسيلة غير ملائمة لتوزيع الخدمات الموجهة           

غير أنه إذا كانت الخدمة تقدم على أساس الرشوة، فإن إقامة نظـام             .  للفقراء
ومن جهة أخرى، يمكن تقـديم      . رسوم قانوني يبدو أفضل علاج لإدارة الندرة      

الخدمات العامة للمحتاجين الذين يمكنهم أن يبيعوها من جديد إذا رغبـوا في             
غير أنه عندما يكون الهدف الحرص على أن يستخدم الفقراء فعلا تلـك             . ذلك

المنفعة العامة، من قبيل الرعاية الصحية أو التعليم، فسيلزم المزيد من التقنيـات             
 . الفسادالمباشرة لمكافحة 

 
 إصلاح الجهاز الإداري 

 
والمجموعة الأخيرة من المقترحات تشمل الإصلاح الإداري التي يخفض          

فكثيرا ما يكون الفساد راسخا في أعماق الهيكل التـدرجي          . من حوافز الفساد  
إذ يجمع صغار الموظفين الرشوة ويسلمون قسـطا منـها إلى كبـار             . للإدارة

وعلى .  مالي مسبق للحصول على الوظيفة نفسها      الموظفين، ربما في شكل مبلغ    
العكس من ذلك، قد ينظم كبار الموظفين ويعقلنون نظام الفساد بطريقة تتفادى            

وعندها يقتسم كبار الموظفين    . الخسارة المترتبة على التنافس بين صغار الموظفين      
ثمار مهارتهم التنظيمية مع مرؤوسيهم، وربما سـخروهم للقيـام بمهمـات أو             
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ولاستئصال هذه الأنماط   . حويل أموال أو القيام بمهام خطيرة تعرض للاعتقال       لت
 .قد يستلزم الأمر  القيام بعملية أٍساسية لإعادة التنظيم

أولا، يمكن إدخال ضوابط تنافسية في دواليب الإدارة لتقليص سـلطة            
فعندما تدفع الرشاوى لقاء منافع مـن قبيـل         . التفاوض لدى فرادى الموظفين   

اريح أو رخص لا تتأثر بالقيود المفروضة في الميزانية، فإن الجهات الإداريـة             تص
وبمـا أن الزبـائن لا    . المتنافسة على نفس الخدمة يمكن أن تخفض من الفسـاد         

يتقدمون بطلباتهم إلا لموظف من عدة موظفين، فلن يكون بإمكان أي منهم أن             
ؤهلين لن تكون الرشـاوى     وبالنسبة للزبائن الم  . يحصل على رشوة كبيرة للغاية    

أما الزبائن غـير المـؤهلين فسـيظلون        .  أكبر من تكاليف إعادة تقديم الطلب     
يدفعون الرشوة، غير أنهم مع ذلك لن يدفعوا رشـاوى كـبيرة إذا أمكنـهم               

وإذا كـان كـل المـوظفين    . (Rose-Ackerman 1978)الاختيار بين الموظفين 
نه إذا اشتهر بعضهم بالنـزاهة، فـإن       غير أ . مرتشين، فستكون النتيجة مستقرة   

طالبي الخدمات المؤهلين سيفضلون التعامل مع أولئك الموظفين، مما يحـد مـن             
وقد يحمل هذا النقص في المغانم بعض الموظفين الهامشيين علـى           . مغانم المرتشي 

التحلي بالنـزاهة، فيتواصل انخفاض المغانم التي يغنمها الموظفـون المرتشـون           
بإمكان فئة قليلة من الموظفين النـزيهين أن تغير النظام الفاسد إذا لم            و. الباقون

أمـا إذا كـان   .  (Rose-Ackerman 1978, pp. 137-59)يبلغ الاختناق أشـده  
الراشون غير مؤهلين، فإن تواجد بعض الموظفين النـزيهين سيزيد من مغـانم            

 . المرتشين، مما سيدفع المزيد من الموظفين إلى الارتشاء
وعندما يكون بإمكان موظفين، من قبيل ضباط الشرطة، أن يفرضـوا            

ويمكن . التكاليف، فإنه ينبغي النظر في نوع آخر من نموذج تداخل الاختصاص          
تخويل ضباط الشرطة الذين يسعون إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة مجالات           

بيرة لضابط وهكذا، لن يدفع المقامرون وتجار المخدرات رشوة ك    . عمل متداخلة 
وبكل بسـاطة لـن     . واحد ما  دام الضابط الثاني قد يطالب فيما بعد بالرشوة          

 ,Rose-Ackerman 1978)يكون ضابط الشرطة الأول قادرا على توفير الحماية 
pp. 159-63). 

وثانيا، إذا كان من الصعب رصد الفساد، فإن بإمكان الحكومـة أن             
وعلى سـبيل المثـال، يمكـن أن    . عيانتصمم برامج لجعل آثار الفساد بادية لل   

تستخدم الدولة أسعار السوق الحرة كمعـايير لإبـرام الصـفقات العموميـة        
(Ruzindana 1995) .  ويمكن وضع قواعد واضحة للسلوك السليم حتى  يتـأتى

وعند الإمكـان، يمكـن أن      . كشف الانتهاكات، وإن لم يتأت فضح الرشوة      
 في السوق لتوفير مقياس معياري وتخفـيض        تفضل قرارات الشراء المواد المتاحة    

 .تكاليف تقديم العروض
ثالثا، يمكن أن تعمل الدولة على الحيلولة دون إتاحة الفرصة للموظفين            

فأحيانا يعتبر الراشون أنفسـهم خاسـرين       . المرتشين والراشين لتنظيم أنفسهم   
ضـحايا  ويرون أنهـم    . ويودون لو كان بإمكانهم أن يتعاملوا في بيئة نـزيهة        

 Alam)فهؤلاء الراشون حلفاء محتملون في جهود مكافحـة الفسـاد   . الابتزاز
وعلى العكس من ذلك، يكون الراشي والمرتشي في حـالات أخـرى            . (1995
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ومن ثم فإن حـوافز     . أحسن حالا مما لو كانا يعملان في بيئة لا يشوبها الفساد          
سـتبعدة والمسـتاءة    مكافحة الفساد لا بد وأن تكون متوقفة على العناصر الم         

 ).  مقدمو العروض والملزمون بالضريبة والمستهلكون الساخطون(
 

 تطبيق قوانين مكافحة الفساد
 

إن الشرط الأساسي لمكافحة الفساد هو وجود إطار قـانوني صـالح             
. وهيكل مؤسسي يطبق القانون في منأى عن شبهة المحاباة السياسية أو التعسف           

ية التي نظمتها الأمم المتحدة بشأن الفساد في الحكم         وقد أشارت الحلقة الدراس   
إلى أهمية المراجعة الدورية لتشريع مكافحة الفساد لتبديد الغموض الذي يكتنف           
النصوص والحد من تناقضاتها، والنص على عقوبات صريحة وتوضـيح المركـز        

 والهدف هو في آن واحد ردع من تسول لهم        . القانوني لأنماط معينة من السلوك    
أنفسهم ارتكاب أعمال الفساد وتوعية الجمهور حتى يقاوم السلوك الإجرامـي           

 . United Nations 1990, pp.22-23)(للموظفين 
 

 الردع 
 

تستلزم استراتيجيات الحد من الفساد عزل المغانم التي يغنمها الراشـون          
بغـي  والمسألة الأولى هي ما إذا كـان ين       . والمرتشون والتكاليف التي يتحملونها   

ويتوقـف  . اعتبار دفع الرشوة والحصول عليها جرائم جنائية أم مخالفات مدنية         
الاختيار على طائفة العقوبات المتاحة، والأشكال الإجرائية البديلة اللازمة والأثر          

وبما أن  الفساد جريمة مزدوجة      . الإضافي الرادع المترتب على نعت فعل بالجريمة      
ففـي بعـض    .  يحدد مركز الراشين والمرتشين    الجوانب، فإن القانون لابد وأن    

ونظـرا للطـابع    . البلدان يعامل الراشون معاملة متساهلة بالمقارنة مع المرتشين       
الدولي للجريمة في بعض الحالات البارزة، فإنه قد يكون قانون بلد الراشـي ذا              

صيغ وبما أن النظم القانونية تختلف، فإن هذه المسائل لا يمكن حلها ب           . أهمية أيضا 
وكل بلد يبدي اهتماما جديا بمكافحة الفساد يلزمه أن يدرس الإطـار            . مجردة

وستفترض المناقشة التالية أن بعض أصناف      . القانوني الذي تستند إليه المكافحة    
وتثير الجوانـب   . الرشاوى على الأقل تخضع الراشي والمرتشي للعقوبة الجنائية         

 .رد مناقشتها أدناهالدولية للمشكل مسائل مختلفة إلى حد، وت
والاستنتاج الأساسي الذي خلصت إليه الأعمال بشـأن اقتصـاديات           

الجريمة يذهب إلى القول بأن القدر الأمثل للفساد ليس هو الصفر بل هو مقدار              
فنفقات الردع ينبغي تحديدها بطريقة تجعل المغانم الحدية        . يراعي تكاليف الوقاية  

 .Becker and Stigler 1974; Rose-Ackerman 1978, pp)تساوي التكلفة الحدية 
فردع السلوك الإجرامي يتوقف على احتمال الضبط والعقاب، وعلى         . (108-09

 من قبيل العقوبات التي يفرضها النظام القضائي والتكاليف         –العقوبات المفروضة   
وتتعلـق  . (Becker 1968)الأخرى غير الملموسة من قبيل المس بالسمعة أو العار 
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ولا حاجة  . م الخلافات الأكاديمية بالتشكيلة المثلى ليقينية العقاب ومستواه       معظ
إلى ترديد تلك المناقشة في هذا المقام إلا للتذكير بأن كشف جرائم المـوظفين،              

فإذا كان احتمال كشفهم ضـئيلا، فـإن        . من قبيل الفساد، مهمة شاقة للغاية     
ين أن تصمم بطريقة تراعي     العقوبات لا يتعين أن تكون كبيرة فحسب، بل يتع        

 .الحسابات الحدية للمرتشي
فلو تـأتى ردع أحـد      . والفساد متميز بسبب طابعه المزدوج الجوانب      

ويميز القانون الجنائي في بعض البلـدان بـين          . الطرفين فقط، لأحبطت الصفقة   
 passive)" الســالب" والفســاد (active corruption)" الموجــب"الفســاد 

corruption) .عتبر الراشي الجانب الموجب والموظـف العمـومي الجانـب          وي
ولا يستوعب هذا التمييز التنوع الواسع للظروف التي يحدث في ظلها           . السالب
 وأحيانا يمكن وصف الموظف بأنه الطرف الموجب الذي يبتز الرشوة . الفساد

(Mény 1996, p.311) .فسـاد  ومن الناحية العملية، لا يفيد كثيرا التمييز بين ال
الموجب والفساد السالب، وبين الابتزاز والرشوة، اعتبارا لحاجة الطـرفين إلى           

ولعل التمييز الأفيد هو الذي يركز على مـا إذا          . الاتفاق قبل أن يحدث الفساد    
 Shleifer and)كان المنفعة المحصل عليها مقابل الرشوة منفعة تحق للراشي قانونا 

Vishny 1993) . 
 فعالا يتعين أن يواجه طرفـا المعاملـة الفاسـدة           ولكي يكون الردع   

وينبغـي أن تـربط عقوبـة       . عقوبات تعكس المغانم المحصل عليها من الرشوة      
الموظف بحجم الرشوة التي تلقاها، وعقوبة الراشي بقيمة المنفعة  الـتي تلقاهـا              

وينبغي أن يدفع الموظف المدان مبلغا مضاعفا       .  لا حجم الرشوة   –بدفعه للرشوة   
بلغ الرشوة التي تلقاها، وأن يضحي الراشي المدان بمبلغ مضاعف لقيمة المنفعة            لم

وإذا كانت الشركات الراشية في حالة عود مع        . التي حصل عليها بدفع الرشوة    
الحكومة، فإن بالإمكان ردعها بإجراءات المنع التي تحرمهـا مـن الصـفقات             

عقوبة المنع بجسـامة    ولإحداث أثر حدي، ينبغي ربط      . العمومية لعدة سنوات  
 .)34(الفساد المضبوط 

بقدر مـا   : ويثير رسم استراتيجية مثلى للردع  مفارقة تتمثل فيما يلي          
تُشدد عقوبة الموظف، بقدر ما ينخفض معدل حدوث الفساد، وبقدر ما يرتفع            

فعندما يكون احتمال الكشف عاليـا، لا       . مبلغ الرشوة المدفوعة في الوقت ذاته     
والطريقـة  . ا يكسبه الموظف من مغنم مقابل الارتشاء كـبيرا        بد وأن يكون م   

الوحيدة لتفادي هذه النتيجة هي أن تكون العقوبة المتوقعة تصاعدية بقدر حجم            
أي  إذا كانت عقوبة الراشـي  . (Rose-Ackerman 1978, pp. 109 –35)الرشوة 

 . رادعة، فإن الطلب على خدمات الفساد ومستوى الرشوة سينخفضان
 الملاحظات السنوية الموجهة إلى     (Rich) وريتش   (Goel)ستخدم غول   وي 

الموظفين الاتحاديين وموظفي الولايات والموظفين المحليين في الولايات المتحدة من          
ويستفاد من  .  لدراسة الأثر الردعي لقوانين مكافحة الفساد      1984 إلى   1970

كما أن  .  تردع الفساد  النتائج أن ارتفاع احتمال الإدانة وطول عقوبات السجن       
نسبة الموظفين المدانين بالفساد يرتبط سلبيا بنسبة أجور القطاع العام إلى أجور            

وتتماشى هذه النتائج إلى حد كبير مع الاقتراحـات المعتـادة           . القطاع الخاص 



 

 61

الداعية إلى رفع المكافآت الممنوحة لموظفي القطاع العام وزيادة العقوبات المتوقع     
 Pope 1996; Quah) تسول لهم أنفسهم دفع الرشوة أو قبولهـا  فرضها على من

1993; Rose-Ackerman 1997) .  ومع ذلك لا بد وأن يحذر المصلحون مـن أن
فقد تبينت من دراسـة لسـجل جهـود    . يتسببوا في مشاكل لا قبل لهم بحلها     

مكافحة الفساد المتفاوتة في مدينة نيويورك بعض مطبات الإفراط في التركيـز            
 ).8الإطار رقم (ى الضوابط القانونية عل
 

 السعي المستحيل إلى إقرار النـزاهة المطلقة في مدينة نيويورك  8الإطار رقم 
تثبت دراسة حالة إفرادية لجهود مكافحة الفساد في مدينة نيويـورك قـام بهـا                

أن الجهود التي بـذلت في      ) 1996 ((Jacobs)وجيكوبس  ) (Anechiaricoأنيشياريكو  
فما فتئت سياسات مكافحة الفساد تتسم بعدم الجدوى        . ضي غير فعالة وباهظة التكاليف    الما
وتذهب الدراسة إلى القول إن هدف تحقيـق        .  إذ تولد مجموعة جديدة من حوافز الفساد       –

فالسياسات التي تتوخى تحقيق الاستقامة التامـة       . النـزاهة المطلقة غير واقعي وغير صائب     
وقـد أدت بـرامج     . ارمة ومرهقة عوض الحد من حوافز الفساد      تفرض بدل ذلك قيودا ص    

مكافحة الفساد في مدينة نيويورك إلى المزيد من التأخير والإفراط في المركزية، والـنقص في               
 . الصلاحيات المفوضة إلى المديرين، وإلى الإدارة الوقائية، وسوء الاستهداف وانهيار المعنويات

لمقترحات الإصلاحية الاعتياديـة، علـى الأقـل        وينـتقد الباحثان العديد من ا     
وعلى سبيل المثال، أدت الجهود المبذولة للحد       . بالطريقة التي نفذت فيها في مدينة نيويورك      

من مقايضة وظائف القطاع العام بالدعم السياسي أو بدفع الرشـوة إلى نظـام جامـد لا                 
ن الممتلكات غير فعالـة     كما أن قوانين تعارض المصالح والكشف ع      . يتجاوب مع الظروف  

وتتسم الوكالة الخاصة بمكافحة الفساد     . وتثني الأناس الأكفاء عن تولي الوظائف في البلدية       
تلقي بظلال من الريبـة بـل   "، بعدم الفعالية لأنها  "إدارة التحقيق "في مدينة نيويورك، وهي     

 Anechiarico)"  موظف300 000والتوجس أحيانا على موظفي المدينة البالغ عددهم 
and Jacobs 1996, p. xviii) .  وقيم الباحثان التكاثر الأخير لأجهزة تطبيق القانون علـى

الصعيد الاتحادي والمحلي وصعيد الولاية والتي تختص بالنظر في مسائل الفسـاد ثم درسـا               
وخلصا إلى أن عملية التعاقد أصـبحت غـير         . مسائل التعاقد والمحاسبة ومراجعة الحسابات    

اتخذت مراجعة الحسابات والمحاسبة بعض خصائص التحقيقات التي تقوم بها أجهزة           عملية و 
 . وهي اتجاهات يأسف لها الباحثان–تطبيق القانون 

وتعرض دراسة حالة مدينة نيويورك عدة مآخذ معبرة عن السياسـات الماضـية              
سا ليتعظ منـها    ويقدم التحليل درو  . والحاضرة التي تنفذ دون اهتمام كبير بجوانبها السلبية       

غير أن الإقرار بأن المستوى الفعال للفساد ليس هو انعدامه إطلاقا لا            . المصلحون أينما كانوا  
ولا . يستوجب التخلي عن السياسات المتعلقة بموظفي القطاع العام وأجهزة تطبيق القوانين          

انفتاحا وبدلا من ذلك، يقترحان خطابا أكثر       . يوصي الباحثان بالتخلي عن جهود الإصلاح     
لدى دارسي الإدارة العامة وتحسين الاطلاع على استقصاءات الموظفين والمواطنين بشـأن            

إجراء تحليل عميق للمنافع والتكاليف المترتبة      "وفي قطاع الشرطة، يلزم     . تشغيل القطاع العام  
 ).197الصفحة " (على حظر المخدرات ودراسة مجموعة كاملة من السياسات البديلة

احثان بأن يؤكد نظام الوظيفة العمومية على التوظيف والترقية المبنيين          ويوصي الب  
وقالا إن قوانين الكشف عن     . على الجدارة، والإكثار من استخدام الحوافز الإيجابية والسلبية       

. الممتلكات وضوابط تعارض المصالح مغالية، غير أنهما لم يوصيا بالتخلي عن هذه المقتضيات            
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بقدر أكبر على تحسين مردودية وفعالية الإدارة، وأن تقلل         " ارة التحقيق إد"واقترحا أن تركز    
وينبغي إصلاح نظـام الصـفقات      . من التركيز على التحقيقات في الأعمال المنافية للقانون       

ويدرك أنيشياريكو وجيكوب ضرورة وضـع  . العمومية للتأكيد على السرعة وحسن الأداء    
بة، غير أنهما يذهبان إلى القول بضرورة تبسيط النظـام          نظام فعال لمراجعة الحسابات والمحاس    

بإصـلاح  "الحالي وإعادة توجيهه، على أن يكون الهدف النهائي هو معالجة مشكل الفساد             
" هيكل الوكالات وطريقة عملها، بدل مراكمة المزيد من القواعد والقـوانين والضـوابط            

 ).201الصفحة (
كوب يهم مصلحي الشؤون الحضـرية في       والتحليل الذي قام به أنيشياريكو وجي      

غير إنه من غير الواضح كيف سيعالج الباحثان الفساد المستحكم ونظـم            . الولايات المتحدة 
المساءلة الشديدة الضعف وارتفاع مستويات المحسوبية السياسية المتفشية في العديـد مـن             

لسابق نشأ عـن الإفـراط في       فالفساد في الاتحاد السوفياتي ا    . البلدان التي تمر بفترة انتقالية    
الجمود والبيروقراطية، وذلك على غرار ما هو عليه الأمر في أقسام من إدارة مدينة نيويورك               

وجاء التحرير الاقتصادي بالكثير من الفساد وأكسب الجريمة المنظمة قدرا مـن            . إلى حد ما  
 مما يتيح الكثير من     ويتمثل المشكل في قلة وضوح القوانين وعدم قدرتها على التوقع         . النفوذ

وتنتشر في شتى أنحاء العالم النامي . (Rose-Ackerman 1994)السلطة التقديرية للموظفين 
وبخلاف مدينة نيويورك، تعاني هذه البلـدان       . قوانين غامضة ويطبع الشطط أعمال السلطة     

 .من إطار قانوني مفرط في الضعف وعدم الدقة، لا من الإفراط في الصرامة والشدة
ومع ذلك، فإن الاستنتاجات النهائية التي خلص إليها أنيشياريكو وجيكوب قابلة            

فثمة حاجة إلى وظيفة عامة فعالة وحاذقة، كما تلزم المراقبة          . للتطبيق خارج العالم الصناعي   
فالإصلاحات التي تحسن من المساءلة المباشرة . وتطبيق القوانين، غير أن ذلك وحده لا يكفي    

 وتزيل حوافز الفساد المستترة يحتمل أن تكون أكثر الاستراتيجيات نجاعـة في             أمام المواطنين 
 .تحسين الفعالية العامة للحكم

 .Anechiarico and Jacobs 1996, Rose-Ackerman 1994: المصدر
 

ومن المشاكل التي لا تقدر حق قدرها في العديد من البلـدان الناميـة               
مشكل تضارب المصالح الذي يواجهه الساسـة       والبلدان التي تمر بفترة انتقالية      

فقليل هي القوانين التي تنظم في العديد من البلدان أنشطة الموظفين           . والإداريون
فالوزير الذي يتقلد   . التجارية، مما يفتح المجال على مصراعيه لاتهامات بالمحسوبية       

 ـ. في الوقت نفسه منصب مدير شركة قد يحابي شركته في إبرام الصفقات            د وق
يؤيد الساسة قوانين تخفض الضرائب أو تمنح امتيازات أخرى لشركات لهم فيها            

كما أن قوانين تمويل الحملات في العديد من البلدان متسامحة، رغم أنه            . مصلحة
في حالات قليلة تكون صارمة إلى درجة يقتضي معها الأمر تمويـل الحمـلات              

فرنسا وإيطاليـا واليابـان     وتشير الفضائح الأخيرة في     . بتحويلات غير مدونة  
وجمهورية كوريا والولايات المتحدة إلى أهمية توضيح القوانين التي تحكم التماس           

وتطابق هذه الإصـلاحات في     . تبرعات الخواص وتوفير مصادر تمويل مشروعة     
هذه المجالات الاهتمام الحالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإصلاح التشريعي          

 . العموميةوإصلاح الوظيفة
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 تطبيق القوانين 
 

فالعديد من البلدان التي يتفشى     . إن القوانين الصارمة لا تكفي لوحدها      
فيها الفساد تتوفر فيها قوانين رسمية مثالية، غير أن القوانين لا معنى لها في الواقع               

وبالتالي فإن البلـد الجـاد   . United Nations 1990, pp.22-27)(لأنها قلما تطبق 
 الإصلاح لا بد وأن تكون له أجهزة تحقيق ومقاضاة فعالة ونظام قضائي             بشأن

 . (Buscaglia 1995; Malik 1995)ناجع ولا يعاني بدوره من الفساد 
ولا غنى عن الجهاز القضائي المستقل لضبط إخلال المـوظفين بأمانـة             
 آن واحد   ومن أبرز الأمثلة الحديثة القضاة الإيطاليون الذين يقومون في        . الوظيفة

وفي الهند أجرت المحكمة العليا تحقيقـا في        . بوظيفتي الملاحقة القضائية والمحاكمة   
الفساد حاولت الحكومة إبطاله فجردت المحكمة رئيس الوزراء من سلطته على           

وفي إندونيسيا، فوجئ المراقبون بقرار  . )35(وكالة اتحادية كانت تحقق في القضية       
 وألغت به حظر نشر ثلاث مجلات إخبارية        1995 أصدرته المحكمة الإدارية في   

فمحاكم ذلك البلد لم  تكن معروفة       . كانت قد  نشرت تقارير تنتقد الحكومة      
وفي إسبانيا، أجبرت المحكمة العليا موظفين على كشف الطريقة         . )36(باستقلالها  

وقضت بأنـه لا يجـوز      . التي استخدمت بها الحسابات السرية لوزارة الداخلية      
وفي البرازيل،  . )37(تجاج بأمن الدولة إذا اشتبه في حصول أنشطة إجرامية          الاح

أصرت المحكمة العليا على أن يكون تصويت الكونغرس على خلع الرئيس كولر            
بتهمة الفساد وخيانة أمانة الوظيفة تصويتا علنيا وأن تنقل المداولات على شاشة            

 Geddes and Ribeiro Neto)التلفزيون، مما عمل على نــزاهة الإجـراءات   
ويعد الإصلاح القضائي أولوية من أولويات مشاريع إدارة الحكم الـتي           . (1992

كما شرع البنك الدولي في أعماله في هذا . يتولاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   
 UNDP 1997a; Rowat, Malik and)المجال، ولا سـيما في أمريكـا اللاتينيـة    

Dakolias 1995). 
 بعض البلدان في مسعاها من خلال اعتماد لجـان مسـتقلة            ونجحت 

لمكافحة الفساد أو مفتشين عامين لا يكونون مسؤولين إلا أمام رئيس الدولة أو             
واقترحت حلقة الأمم المتحدة الدراسية بشأن الفساد في الحكم لعـام           . البرلمان

 النوع  ومن أشهر الوكالات من هذا    . )38( إنشاء هيئات إدارية مستقلة      1989
ففي هذين البلدين، تم الحد     . تلك الوكالات القائمة في هونغ كونغ وسنغافورة      

من الفساد بالجمع بين التزام القيادة السياسية، وتطبيق قوانين ذات مصداقية عن            
طريق وكالة مستقلة تعمل في إطار قانون متين وإصلاح الوظيفـة العموميـة             

وكالة مستقلة لمكافحة الفسـاد أداة      ويمكن أن يكون إنشاء     ).  9الإطار رقم   (
فعالة، غير أنها لا بد وأن تجسد التزاما صادقا طويل الأمد كما ينبغي أن تكون               

 .لها ضوابط تراقب سلطتها
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 مكافحة الفساد العام في هونغ كونغ وسنغافورة  9الإطار رقم 
ملون فصغار الموظفون والخواص يسـتع    . يمكن أن يولد الفساد المزيد من الفساد       

وعندما يشيع الفساد، تكون    . وسائل الفساد لأنهم يعتقدون أنه لا يوجد ثمة أي بديل صالح          
وضعف احتمـال   . تغطية موارد أجهزة تطبيق القانون هزيلة بدرجة تفقد معها كل فعالية          

الضبط في حالة تلبس بجريمة الفساد يدفع المزيد من الناس إلى استعمال وسائل الفساد، ممـا                
ويمكن أن يؤدي ارتفاع توقع فساد الآخرين وعدم        . محدودية فعالية تطبيق القانون   يزيد من   

وبالعكس من ذلـك، يمكـن      . فعالية تطبيق القوانين إلى ترسيخ الفساد في أعلى مستوياته        
وفي تلك الحـالات،    . تخفيض مستويات الفساد عندما يعتقد الناس أن الفساد ظاهرة نادرة         

 ;Manion 1996a)ن فعالا نسبيا، ويظل الفسـاد منخفضـا   يمكن أن يكون تطبيق القانو
Rose-Ackerman 1996b). 

وتتورط عدة بلدان في دوامة الفساد الشديد الذي يستبعد أن تعالجه الإصلاحات             
فهل ثمة أمل في أن تنجح سياسة مكافحة الفساد في وضع كهذا؟ إن تجربتي هونغ               . الهامشية

ممكن، غير أنهما تشيران أيضا إلى مخاطر وصـعوبات         كونغ وسنغافورة توحي بأن النجاح      
فهشاشة العديد من جهود مكافحة الفساد إنما       . الحفاظ على استمرارية الإصلاحات اللازمة    

 .تدل على ضرورة الالتزام الطويل الأمد بالحد من الفساد
 ;Manion 1996b)لقد كان الفساد مستوطنا في هونغ كونـغ في السـتينات    

Skidmore 1996) .  وانكشفت فضيحة تورط فيها ضابط شرطة من رتبة عالية، فـدفعت
. 1974 في   (ICAC)الحاكم إلى اتخاذ إجراءات؛ فأنشأ لجنة مستقلة لمكافحـة الفسـاد            

وكانت اللجنة مسؤولة فقط أمام الحكام، وتعمل باستقلال تام عن قوة الشرطة التي كانت              
لى من رواتب غيرهـم مـن مـوظفي         وكان رواتب موظفي اللجنة أع    . مشهورة بفسادها 

ولا أحد من مـوظفي اللجنـة       . الوكالات الحكومية ولم يكونوا ينقلون إلى إدارات أخرى       
وخولـت  . يمكن أن ينتهي به الأمر إلى العمل تحت إمرة مسؤول سبق له أن خضع للتحقيق     

 ـ            لات للجنة صلاحيات التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الفساد وصلاحية القيـام بحم
 ;Klitgaard 1988, pp. 98-121; Manion 1996b; Quah 1993)لتوعيـة الجمهـور   

Skidmore 1996). 
. وأقر الحاكم بضرورة التطبيق الأمين للقوانين وتغيير مواقف الجمهور والمـوظفين           

وكانت مصداقية المؤسسة الجديدة تقاس بالعدد الكبير من الشكاوى التي تتلقاها وبالعـدد             
وتأكد التزام الحكومة بالإصلاح بتعيين شخص لا يشك        . ا الذي لم يكن مجهولا    الكبير منه 

" النمـور الكـبيرة   "أحد في نـزاهته على رأس اللجنة وبوضع سياسة أولية للتحقيق مـع             
وأجريت استقصاءات عامة في . (Manion 1996b; Klitgaard 1988)وملاحقتهم قضائيا 

صورات تفيد بأن مستوى الفسـاد قـد        ، فكشفت عن ت   1994 و 1977الفترة ما بين    
ويستفاد من أدلة غير مباشرة أن      . انخفض انخفاضا حادا في السنوات الأولى من إنشاء اللجنة        

 .(Manion 1996b)الفساد انخفض فعلا 
فهل ينبغي اتخاذ اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد نموذجا للإصلاح؟ إن عددا مـن              

وماليزيا وسنغافورة وولايـة نيـو ويلـز في أسـتراليا           البلدان الأخرى من قبيل بوتسوانا      
(Skidmore 1996)غير أن تجربة اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لا .  لها مؤسسات مشابهة

فأي لجنة لمكافحـة الفسـاد تكـون    . فهي غير مسؤولة إلا أمام الحاكم. تخلو من مشاكل 
صوم السياسيين، بل إن اللجنة     مسؤولة أمام حاكم منفرد يمكن أن تستخدم وسيلة لقمع الخ         

ومن الممكن إسـاءة اسـتعمال      . المستقلة لمكافحة الفساد لم تكن بمنأى عن تلك الاتهامات        
وفي هونغ  . السلطات الواسعة التي كانت تتمتع بها اللجنة في نظم أقل التزاما بسيادة القانون            
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.  المستقلة لمكافحة الفساد   كونغ كانت لجان المراقبة والجهاز القضائي المستقل تراقب اللجنة        
وثمة مشكل أخر يحتمل أن ينشأ في التركيز على تطبيق القانون وتغيير مواقف الجمهور وهو               

 .تجاهل الإصلاحات الهيكلية اللازمة
وسنغافورة بلد آخر قفز بنجاح من وضع الفساد المستقر والشديد إلى نظام جديد              

. د الفساد استثناء وليس قاعـدة في سـنغافورة        واليوم، يع . قائم على توازن يقل فيه الفساد     
فكيـف  . وتقف سنغافورة بين البلدان الآسيوية كمكان نظيف نسبيا للقيام بأعمال تجارية          

 اكتسبت هذه السمعة وقد كان الفساد فيها شديدا خلال الحقبة الاستعمارية؟
زهيـدة  في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان الموظفون يتقاضون رواتـب              

 Quah)وكان الكسب غير المشروع متفشيا في إدارة الشرطة . ويخضعون  لمراقبة غير محكمة
، جعل من مكافحـة  1959وعندما تولى السلطة حزب العمل الشعبي في . (1994 ,1989

وعلى غرار ما جرى في هونغ كونغ، أدرك الحزب أن          . الفساد أولوية من أولويات  سياسته     
وفي إطار استراتيجية الحكومة، عززت هذه الأخـيرة        . الجزئية لن تنفع  السياسة التدريجية و  

وظـل  . ، وهو مكتب كان قائما فعـلا      "مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد    "سلطات  
وكان وكالة ناجحـة في     .  تحت الوصاية المباشرة لمكتب رئيس الوزراء      1970المكتب منذ   

لتي أثارتها اللجنة المستقلة لمكافحة الفسـاد  مكافحة الفساد، غير أنه أثار بعضا من المشاكل ا      
فالمكتب لا يخضع لضوابط خارجية وكثيرا ما وجه المتهمون بالفسـاد إلى            . في هونغ كونغ  

 .(Quah 1989)الوكالة اتهامات بقسوة المعاملة التي تشكل انتهاكا لحقوقهم 
بغية الحد من كما يطلب المكتب من الوزارات أن تراجع ممارساتها في إطار أعمالها         

وتشمل هذه الاستراتيجيات الحد من المماطلة، وتناوب المـوظفين وزيـادة           . حوافز الفساد 
وبالإضافة إلى ذلك، حدت سنغافورة من ممارسات الفساد برفع أجور المـوظفين،            . المراقبة

والغرض من ذلك هو جعل التعويضات مضاهية       . ومنحهم علاوات وتحسين ظروف عملهم    
 .(Klitgaard 1988, pp. 122-33; Quah 1989, 1993, 1994) الخاص  لبدائل القطاع

 Klitgaard 1988, Manion 1996a, 1996b, Quah 1989, 1993, 1994 and: المصادر
Skidmore 1996. 

 
وثمة بديل لإنشاء لجنة عامة لمكافحة الفساد هو إنشاء جهاز يراقـب             

اء المدارس في مدينة نيويـورك      وعلى سبيل المثال، أنشأت هيئة بن     . وكالة معينة 
وكالة داخلية تتمتع ببعض الاستقلال وذلك للكشف عن المتعهدين الفاسـدين           

وميزة هذا الشكل   . واقتراح سبل لإعادة تنظيم الوكالة بغرض الحد من الفساد        
الهجين هو قدرته على العمل مباشرة مع سلطة هيئة بناء المدارس لتغيير ممارسات             

هيئة نيويورك نفقاتها فيما يبدو بتوفير ملايين الـدولارات         وقد غطت   . التعاقد
 .)39(للمدينة 

 
 إصلاح الوظيفة العمومية

 
ورغم أن . يتقاضى الموظفون في العديد من البلدان النامية رواتب زهيدة       

العديد من المستعمرات السابقة قد ورثت جداول لمرتبات الوظيفـة العموميـة            
وانهـارت  .  فإن هذه الميزة سرعان ما تآكلت      تتجاوز مرتبات القطاع الخاص،   
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مرتبات الوظيفة العمومية بالمقارنة مع القطاع الخاص في البلدان التي تمر بفتـرة             
ويتباين هذا النمط حسب    . انتقالية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق      

فقد خلصت دراسة لمرتبـات مدرسـي المـدارس         . البلدان والفترات الزمنية  
 إلى نتيجـة    1989 و   1979لحكومية في أمريكا اللاتينية في الفترة ما بـين          ا

مفادها أن الأجور بالمقارنة مع أجور القطاع الخاص قد انهارت في الأرجنـتين             
وفي بعض المناطق مـن     . وبوليفيا وأوروغواي وزادت في كولومبيا وهندوراس     

درجة تجعـل مـن     العالم النامي تكون أجور القطاع العام زهيدة ومنخفضة ب        
إذ يتعين على الموظفين أن يعززوا أجورهم بعمل ثان         . الفساد استراتيجية للبقاء  

 في  33وعلى سبيل المثال، كانت الأجور في زائير لا تمثل سـوى            . أو بالرشوة 
 في المائـة في     100، بعد أن كانت تمثـل       1986المائة من دخل الموظفين في      

1969 (MacGaffey 1991, p. 14) . اليمن الشمالية، انخفضـت الأجـور   وفي
 1971 في المائة في الفتـرة مـا بـين           56بالأسعار الحقيقية بمعدل يصل إلى      

وكانت الحكومة تقبل فيما يبدو أن يكون الفساد بديلا لإصـلاح           . 1986و
 Sultan)فقد كانت إيرادات الضرائب هزيلة وتطبيق القانون ضـعيفا  : الأجور
أن ثمة ) Weder) 1997 وويدر Van Rijckeghemويرى فان ريكغيم . (1993

) بالمقارنة مع مرتبات القطاع الخاص    (علاقة سلبية بين مرتبات الوظيفة العمومية       
 .ومستوى الفساد في كل البلدان

ويندرج إصلاح الوظيفة العمومية في إطار العديد من مشاريع إصلاح           
 وغيره مـن منظمـات      إدارة الحكم التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي       

وينبغي أن توضـع هـذه   . (Nunberg and Nellis 1995; UNDP 1997a)المعونة 
فإذا كان الموظفون يتقاضون مرتبات تقـل       . البرامج خصيصا للحد من الفساد    

عما يتقاضاه أناس تلقوا نفس التدريب في قطاعات أخرى من الاقتصاد، فلـن             
أما البقيـة فسـتعمل في      . رتشاءيغري القطاع العام إلا من هم مستعدون للا       

غير أنه على الرغم من انخفاض الأجور،       . مؤسسات القطاع الخاص أو ستهاجر    
ففي بعض  . فإن المناصب في الإدارة الحكومية قد تشكل رصيدا لا يقدر بقيمة          

البلدان النامية، ثمة سوق رائجة للمناصب الإدارية التي تدر رشـاوى كـبيرة             
(Wade 1982, 1984) .ناصب في إدارات الشرطة التي يشوبها الفساد يحتمل أن فالم

-Phongpaicht and Piriyarangsan 1994, pp. 99)تكون ذات قيمة عالية للغايـة  
أما المناصب في الإدارات التي لا تتيح فرصـا مماثلـة مـن قبيـل إدارة                . (129

 تكـون   وينبغي أن . الخارجية، فإنها قد تغري المرشحين المؤهلين بالالتحاق بها       
أجرة الوظيفة العمومية مساوية على الأقل للأجرة في مناصب مماثلة في القطاع            

 . الخاص حتى يتأتى العمل دون اللجوء إلى الرشوة
غير أنه إذا كانت الرشاوى المحتملة عالية، فإن المساواة قد لا تكـون              

تب وبدل ذلك، يتعين أن تكون مرتبات الوظيفة العمومية أعلى من روا          . كافية
القطاع الخاص وأن توفر امتيازات سخية، من قبيل المعاشات التقاعدية الـتي لا             

 Becker and Stigler)يتلقاها إلا الموظفون الذين يتقاعدون في وضع قانوني سليم 
غير أنه قلما يتأتى رفع أجور الوظيفة العمومية إلى مستويات تضـاهي            . (1974

فتجربة العالم الصـناعي    . ارة الموظفين الامتيازات التقديرية الموضوعة رهن إش    
ولعله يكفـي أن يكـون أجـر        . توحي بأن ذلك الحل مكلف وغير ضروري      



 

 67

الموظفين مساويا لأجور وظائف القطاع الخاص التي تتطلب مهـارات مماثلـة            
(Van Rijckeghem and Weder 1997) .   غير أن هذه الاسـتراتيجية لا بـد وأن

تيار الموظفين يتسم بالشـفافية ويرتكـز علـى         تقترن بمراقبة فعالة ونظام لاخ    
ويتعين إضافة العقوبات الجنائية للفساد إلى تكاليف فقـدان الوظيفـة           . الجدارة

ويمكن أن يمنع النظام الشفاف لاختيار      . الحكومية بسبب الإخلال بأمانة الوظيفة    
فإذا دفعت  . الموظفين دفع الرشاوى للحصول على الوظائف الحكومية المتوخاة       

لحكومة رواتب تفوق رواتب القطاع الخاص، فإن الناس قد يدفعون الرشـوة            ا
. للحصول على تلك الوظائف، حتى ولو كانت الرشوة الممكن جنيها منها قليلة           

وبما أن المدارس الحكومية في الهند تدفع رواتب أعلى من المدارس الخاصة، فإن             
 .وض من الأقارببعض الناس يشترون تلك الوظائف بمهور زوجاتهم أو بقر

 
 التصدي للمنافع الحدية للفساد 

 
فالفصل من العمـل    . إن إصلاح الأجور ضروري، غير أنه غير كاف        

ليس سوى عقوبة توقع مرة واحدة ولا تربط بالمنافع الحدية لصفقات الفسـاد             
وبمجرد ما يتجاوز الموظف الحد ويبدأ في الارتشاء، فإنـه سيتقاضـى            . الفردية

ويحد تحسين الأجور من قيمة الارتشاء، غير أنه لا         . ت عديدة رشاوى أعلى مرا  
فرفع الأجور قد لا يعمل سوى على زيادة الرشوة الـتي يطلبـها             . يبطل قيمته 

وبالتالي فإن إصلاح الوظيفة    . الموظف لتعويض مخاطر فقدانه لوظيفة يرغب فيها      
 .ءالعمومية لا بد وأن يراعي خصائص ترتبط بالمنافع الحدية للارتشا

فـإذا  . ويمكن أن تعمد هذه السياسات إلى أساليب الترغيب والترهيب         
. استخدمت العقوبات، لا بد من ربطها بالمنافع الحدية للرشوة المحصل عليهـا           

ويمكن أن تكون هذه مهمة يعهد بها للقانون الجنائي، ويمكـن أن تـدرج في               
بـط المكافـآت    وعلى العكس من ذلك، يمكن ر     . الإجراءات التأديبية الداخلية  
وينبغي التذكير بأن الرشوة يمكن أن تعمل أحيانـا         . بقيمة الخدمة التي أسديت   

فإذا كانت المردودية الوحيدة للفساد     . عمل رسم تحفيزي يستخلصه الإداريون    
وتشير استقصاءات  . يستمدها من طابعه غير المشروع، فإنه ينبغي إباحة الرشوة        

د إلى أن الفقراء أنفسهم راغبون في دفـع         الأفراد والشركات في باكستان والهن    
وعلى سـبيل  .  (Rose-Ackerman and Stone 1996)الرشوة لتحسين الخدمات 

المثال، يمكن استخدام الرسوم لتوزيع الأماكن في الطوابير اسـتنادا إلى قيمـة             
وتتوقف فعالية هذا الإجراء على مـا إذا كـانوا   . (Lui 1985)الخدمة المعجلة 

المبالغ المدفوعة وتشكل حافزا يدفعهم إلى تعجيل       " تعود إليهم "ات  مقدمو الخدم 
 إجـراء   –وعلى سبيل المثال، يمكن لوكالة أن تضع إجراءين مزدوجين          . الخدمة

وفي إطار هذا النظام،   . سريع ومكلف لمن يحبذون السرعة، وإجراء بطيء للباقين       
فأة الموظفين على   سيستخدم قسط من المبالغ المدفوعة لتعجيل الخدمات في مكا        

 . (Paul 1995, p. 163)حسن الأداء 
ومن المهم في تصميم هذه النظم تفـادي تخويـل الإداريـين سـلطة            

. (Rose-Ackerman 1978, pp.85-108)احتكارية تمكنهم من ابتزاز ريـع عـال   
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فإتاحة الرشوة أو مكافأة الأداء يمكنها، إذا لم يرتب النظام بعنايـة، أن تحفـز               
وعلى .  على فرض شروط جديدة مرهقة قد يتخلون عنها لقاء الرشوة          الموظفين

سبيل المثال، فإنه من المستبعد أن تنجح نظم الـجباية الخصوصية للضـرائب            
(tax farming)  في غياب المراقبة الصارمة، لأن جباة الضرائب الخواص سـيكون 

. (Stella 1992)لهم حافز يدفعهم إلى استخلاص ضرائب مفرطة من الملزمين بها 
ورغم هذه المحاذير، ينبغي دراسة نظم المقابل التحفيزي دراسة جدية في إطـار             

 .إصلاح الوظيفة العمومية
 

  الحث على الإصلاح على جميع المستويات 
 

يتعين أن يكون إصلاح الوظيفة العمومية جهدا شاملا لكي يكتب لـه             
 العمل قد لا يكـون لهـا   فالزيادة الطفيفة في المرتبات وتحسين ظروف    . الناجح

وقد يتخبط النظام في دوامة يؤدي فيها ارتفاع مستويات الفساد إلى           . تأثير كبير 
ولنفرض مثلا أن الضوابط الأخلاقية ضد الرشوة ضعيفة، فإن         . المزيد من الفساد  

ولنفرض كذلك أن للدولة ميزانيـة محـددة        . وتيرة حدوث الفساد تكون أكبر    
 إذا كانت القلة القليلة من الموظفين فاسـدة، فـإن           وعندها،. لمكافحة الفساد 

موارد مكافحة الفساد يمكن استخدامها بفعالية لجمع الأدلـة، وبالتـالي ردع            
وعلى العكس من ذلك، إذا كان نسبة كبيرة مـن المـوظفين            . الفساد مستقبلا 

ولن تضبط إلا نسـبة     . فاسدة، فإن جمع الأدلة سيكون مكلفا وغير فعالا نسبيا        
ة من الموظفين المرتشين، مما يؤدي إلى المزيد من السلوك الفاسـد وهكـذا              قليل

ولذلك يـتعين علـى   . (Andvig and Moene 1990, p. 75; Lui 1986)دواليك 
الإصلاحيين أن يكونوا مستعدين لإنفاق الموارد اللازمة لإرجـاع النظـام إلى            

ادة ميزانية تطبيق   وقد لا يكون لسياسة زي    . مستوى من التوازن يقل فيه الفساد     
غير أن الزيادة في موارد أجهزة تطبيق القانون لا         . القانون زيادة هامشية أي أثر    

يلزم أن تكون دائمة، بل ينبغي أن تكون كافية للحث على تخفيض مسـتوى              
 .(Lui 1986, pp. 222-28)الفساد 

وسيكون من الصعب إصلاح الوظيفة العمومية إذا كـان الفسـاد في             
لإدارية الدنيا مرتبطا بالفساد في المراتب الإدارية العليـا مـن خـلال             المراتب ا 

فغالبا ما . وثمة متغيران في هذا الصدد. (Wade 1982)التسلسل الهرمي الإداري 
يكون صغار الموظفين جنود الجبهة الذين يجمعون الرشـوة ويتقاسمونهـا مـع             

ففي البداية،  . تهمرؤسائهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق شراء وساط         
تكون الرشوة المقدمة إلى الرؤساء وسيلة لشراء صمتهم، غير أنه عندما يصـبح             
لهذه الرشاوى طابع مؤسسي، فإنها تصبح شرطا للتوظيف، يتـولاه الرؤسـاء            

وفي بعض الحالات، ينشأ هرم تشتري فيه كـل طبقـة           . )40(لكسبهم الخاص   
يجمع كبـار المـوظفين الرشـوة       وفي سيناريو آخر،    . المناصب من التي فوقها   

ويشترون صمت مرؤوسيهم بتقاسم الغنائم معهم إما عن طريـق الزيـادة في             
المرتبات أو عن طريق دفع مبالغ بطريقة غير مباشرة أو تقديم منـافع بطريقـة               
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ومن جهة أخرى، قد يسمح كبار الموظفين المرتشين بتلقي مرؤوسيهم          . مستترة
 .اركتهم في إدارة النظاملرشاوى صغيرة كوسيلة لضمان مش

فـإذا  . وسيتوقف تنظيم الفساد على طبيعة المنافع التي يدرها الفسـاد          
، من قبيل ضباط الشرطة، أكبر      "الواجهة"نظمت وكالة بطريقة تخول لإداريي      

قدر من السلطة التقديرية في تعاملهم مع العموم، فإنه يسود النمط الأول الذي             
وإذا كان معظم القرارات يتخـذ      . وة لرؤسائهم يدفع فيه صغار الموظفين الرش    

على مستوى القمة غير أن صغار الموظفين يسهمون فيها إسهاما أساسيا، فـإن             
وعلى سبيل المثال، فإن مـنح      . من المرجح أن يرشو كبار الموظفين مرؤوسيهم      

العقود الكبيرة يحتمل أن يكون حكرا على كبار الموظفين، غير أنهم سيحتاجون            
وأحيانا سيحصل صـغار    .  في تقييم العروض والإشراف على التنفيذ      للمساعدة

الموظفين على مرتبات عالية إذا كان كبار المـوظفين يرغبـون في أن يكـون               
 . مرؤوسوهم طيعين ومهادنين

وعندما يعم الفساد الهيكل الإداري الهرمي، فإن الحلول الـتي تبـدو             
التالي فإن من الحلول تناوب     وب. معقولة في سياقات أخرى قد تكون غير منتجة       

الموظفين حتى لا يكون بإمكانهم توثيق علاقات الثقة اللازمة للحد من مخـاطر             
غير أنه إذا كانت الجهاز الإداري للوكالة فاسدا كله، فإن الرؤسـاء            . الارتشاء

قد يستخدمون صلاحية التعيين التي يتمتعون بها لمعاقبة مـن لا يشـاركون في              
 دراسات الفساد في نظام الـري في الهنـد إلى أن تلـك              وقد خلصت . اللعبة

ولوحظت أيضا في فساد الشـرطة في  . (Wade 1982, 1984)الممارسات شائعة 
 Phongpaicht and Piriyarangsan) وتايلنـد  (Sherman 1974)الولايات المتحدة 

1994, pp. 99-120). 
 

 التماس المساعدة من المنظمات الدولية 
 

يفة العمومية مكلف وصعب من الناحية السياسية، وقد        إن إصلاح الوظ   
غير أنه لا مناص منه في أي       . يتجاوز فيما يبدو طاقة العديد من البلدان الفقيرة       

فقد انخفضت مرتبات الوظيفة العمومية بسـرعة       . جهد إصلاحي ذي مصداقية   
. في السنوات الأخيرة مع تنامي الضائقات المالية التي تعاني منـها الحكومـات            

وأحيانا كان لإلحاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تخفـيض كثلـة             
وتحت ضغوط  . الأجور كشرط لتقديم المساعدة إسهام في الفساد عن غير قصد         

هاتين المؤسستين، تضطر البلدان إلى إجراء تخفيضات عامة في الأجور، لأنهـا            
ظفون الذي تدهورت   ويلجأ المو . أسهل سياسيا من الفصل الانتقائي للموظفين     

ومـن  . أوضاعهم إلى الرشوة كوسيلة لاستعادة بعض ما ضاع من أجـورهم          
الواضح أن أول خطوة للإصلاح هي إلغاء السياسات التي فرضتها المنظمـات            

 .الدولية والتي تجعل احتمال حصول الفساد أكبر لا أقل
غير أن العديد من الصعوبات هي صعوبات داخلية في سياسة البلـدان             

فالبلدان التي بدأت تحقق التوازن المالي قد تعرض نجـاح          . النامية، بطبيعة الحال  
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وهذا ما  . جهودها للخطر إذا رضخت لضغوط الموظفين المطالبين برفع الأجور        
 عندما زيدت مرتبات الموظفين زيادة عامة بمعدل        1992وقع مثلا في غانا في      

كان المنظمات الدولية أن تقدم وبإم . (World Bank 1995, p. 20) في المائة 80
مساعدة مفيدة بتوفير الموارد والمساعدة التقنية لتيسير الانتقال إلى نظـام مـن             
الوظيفة العمومية يكون الموظفون فيه أكفاء وأقل عددا ويتقاضـون مرتبـات            

فقد تكون الزيادة في الأجور ضرورية لحسن الأداء الوظيفي، غير أنها لن            . كافية
 إذا اقترن الأداء بالحد من المستوى العام للتوظيف في القطـاع            تكون كذلك إلا  

 .العام
 

 إقامة الضوابط والموازين
 

يمكن ضبط الفساد عن طريق هياكل تشكل مصادر مستقلة للسـلطة            
ورغم أن هذه الخيارات غير كافية في حد ذاتهـا،          . والمعلومات خارج الحكومة  

رص الفساد وزيادة مخاطر تقـديم      فإنها تكمل الإصلاحات الأخرى بالحد من ف      
 .الرشوة وقبولها

وتستطيع البلدان الأحادية الاستبدادية أن تكافح الفساد دون أن تطلب           
غير أنه ما دامت أعمال الحاكم غير مقيدة بضـرورة التمـاس            . ترخيصا شعبيا 

الدعم الشعبي، فإن سياسة الإصلاح قد تجهض إذا وجد الحاكم أو خلفاؤه أن             
وقد يكون الحاكم قادرا على توظيـف المعلومـات المتاحـة          . ئمإجهاضها ملا 

لإعطاء انطباع للجمهور بأن مكافحة الفساد أولوية الأولويـات، في الوقـت            
 .الذي يعمل فيه على مراكمة الثروات لمصلحته الخاصة

ومن جهة أخرى، تعمل الضوابط والموازين على إضفاء المشروعية على           
لضوابط والموازين  عدة خصـائص مختلفـة مـن          ويقصد با . أعمال الحكومة 

 :خصائص نظام الحكم ومنها ما يلي
تكون للنظام عدة نقاط لنقض العمـل الحكـومي بحيـث لا يمكـن               -

للحكومة أن تتصرف دون الحصول على موافقة مجموعة مـن المؤسسـات            
 .المنظمة على عدة أصعدة والممثلة لشتى فئات الناخبين

ارج النظام، من قبيل عامة المواطنين ووسائل        بإمكان العناصر الواقعة خ    -
الإعلام، أن تحصل على معلومات بشأن كيفية تسيير الشـؤون الحكوميـة            

ويمكن للمنظمات  . وتكون لها طريقة لتبليغ عدم رضاها عن السياسات العامة        
غير الحكومية أن تنظم نفسها بسهولة، دون أن تواجه صـعوبات قانونيـة             

 . أن تحصل على إعانات حكوميةبل إن بإمكانها. كبيرة
فـيمكن ضـبط   .  يوفر هيكل الحكم ضمانات تحمي الفرد من الدولة       -

الإجراءات الحكومية بشرعة معينة من الحقوق تحد من سلطة الدولة، ويمكن           
ويحمي النظام القانوني وربمـا     . للأفراد أن يتظلموا من محاولات ابتزاز الرشوة      

غير أن الدولة مقيدة أيضا     . ارسات الفساد يكافئ الأفراد الذين يبلغون عن مم     
 .بقواعد القانون التي تحمي المتهم
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 يمكن للأجهزة الحكومية العليا وللمنظمات الدولية أن تستعمل سلطتها        -
 . لكبح سلوك الحكومات

.  في النظام السياسي اللامركزي يمكن مواجهة الارتشاء بالانسـحاب         -
وهـذا مـا   . لانتقال إلى مكان آخرفالشركات والأفراد يمكنهم أن يهددوا با 

يمكن أن يشكل كابحا قويا للحكومات، ويحد من فرص الفساد ويخفض من            
 .نطاق التبذير

 
 سلطة النقض 

 
إن تعدد نقط ممارسة سلطة النقض خاصية من خصائص الإجـراءات            

فلا بد من إقناع مجموعة من المؤسسات بالموافقـة علـى           . التشريعية والإدارية 
فإذا اتفقت أغلبية مجلس النواب في الولايات       . حها مؤسسات أخرى  سياسة تقتر 

. المتحدة مع أغلبية مجلس الشيوخ ورئيس الدولة، يصبح مشروع القانون قانونا          
وإذا نقض الرئيس المشروع، لزم الحصول على موافقة ثلثي كل مـن مجلـس              

بي إحدى  وبالتالي، فإن مشروع القانون الذي يحابي ناخ      . النواب ومجلس الشيوخ  
وفي ألمانيا، يلزم أن توافق الغرفة العليا التي        . هذه المؤسسات لن يتحول إلى قانون     

وتحـد  . تمثل حكومات الولايات على الأنظمة الاتحادية التي ستديرها الولايات        
هذه الهياكل من الفساد بالحد من قدرة مجموعة سياسية واحدة على الاستحواذ            

غير أن ضرورة الحصول على موافقة      . صلحتهاعلى أجهزة الحكم واستخدامها لم    
بالأحكام القانونية  " أرضي"عدة أجهزة تعني أن كل جهاز لا بد وأن يكون قد            

وهذه الصنف من النظم سيعمل بنجاح، بطبيعة       . التي تود الهيئة التشريعية سنها    
الحال، إذا كانت قوانين تعارض المصالح وتمويل الحملات الانتخابية مسـتقرة،           

 .لْزِم الساسة بالكشف عن المصادر الخارجية للدخل الخاص وتمويل الحملاتوتُ
  
 الإعلام 

 
ويمكن أن يكون القطاع الخاص ضابطا مهما لشـطط الحكومـة في             

استعمال السلطة، غير أنه لن يكون كذلك إلا إذا قدمت الحكومة معلومـات             
ت لا تسـتهدف    عن أعمالها وكان بإمكان الناس أن ينتظموا في جمعيات وهيئا         

ولا بد أن تنشر الحكومات الميزانيات وسجلات الإيرادات الضـريبية،          . الربح
فهذه الممارسات اعتياديـة في     . والنصوص واللوائح وأعمال الهيئات التشريعية    

العالم الصناعي، غير أن العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر بفترة انتقالية             
وينبغي أن تراجـع البيانـات الماليـة        . في هذا المجال  يلزمه أن يُدخل تحسينات     

سلطات مستقلة من قبيل مكتب المحاسبة العامة في الولايات المتحـدة أو لجنـة              
فمكتب المحاسـبة   . مراجعة الحسابات في المملكة المتحدة، وأن يتم نشر نتائجها        

العامة يستعرض أداء الوكالات  والـبرامج الاتحاديـة ويقـدم تقـاريره إلى              
وتجري اللجنة البريطانية لمراجعة الحسـابات مراجعـة خارجيـة          . الكونغرس
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لحسابات الحكومات المحلية في إنجلترا وبلاد الغال وتضـبط حـالات الغـش             
كما تقوم بمهام مماثلة فيما يتعلق بالدائرة الوطنية للصـحة          . والفساد وتكافحها 

 ).10الإطار رقم (
 

  لمراجعة الحسابات ومفارقة المراقبة الذاتيةلجنة المملكة المتحدة 10لإطار رقم ا
 لتعيين وتنظيم مراجعي    1983أنشأت المملكة المتحدة لجنة لمراجعة الحسابات في         

، وسـع نطـاق     1990وفي  . الحسابات الخارجيين للسلطات المحلية في إنجلترا وبلاد الغال       
عة الحسابات مـن تزايـد      وتنبع أهمية لجنة مراج   . مسؤولياتها لتشمل الدائرة الوطنية للصحة    

ورغم أن اللامركزية قد تعزز نوعية      . لامركزية الوظائف الحكومية التي اقترنت بإدارة تاتشر      
الخدمات في إطار التنافس بين الجهات المختصة، فإنها تزيد أيضا مـن احتمـالات الغـش                

ت المصـرفية،   وتشير اللجنة، مثلا، إلى نمو في عدد الموظفين الذين يديرون الحسابا          . والفساد
 . وخدمات الشراء والتعاقد

حمايـة  (، أصدرت اللجنة تقريرا من جزأين تحت عنـوان          1994 و 1993وفي   
 استعرض وتناول بالانتقاد الجهود الرامية (Protecting the Public Purse)) الخزانة العامة

غـش مشـكلا    ويبدو ال .  إلى ضمان الاستقامة في الحكم المحلي وفي الدائرة الوطنية للصحة         
ففـي  . خطيرا لا سيما في نظام الاستحقاقات ، غير أن الظاهر أن الفسـاد غـير مـتفش          

 حالـة،   21، بلغ عدد الحالات التي ثبت فيها الفساد في الإدارات المحلية            1995-1996
وفي دراسة اللجنة للدائرة الوطنية للصحة على مدى ثلاث         .  تعلقت بعملية التعاقد   11منها  

 ملايـين جنيـه     3 حالة من الفساد تعلقت بما يزيد قليلا عـن           18 إلا   سنوات، لم تثبت  
ورغم هذه القرينة القانونية،    .  قرينة البراءة  1916ويعكس قانون منع الفساد لعام      . إسترليني

 في المائة فقط مـن      38وأفادت السلطات المحلية بأن       . فإن الفساد يظل أمرا صعب الإثبات     
سفرت عن تحريك إجراءات الملاحقة القضائية، أو عن الاستقالة         التحقيقات المتعلقة بالفساد أ   

 تحقيقا في الدائرة الوطنية للصـحة       45أو إجراءات الفصل أو استعادة الأموال، وتم إيقاف         
 . تحقيقا تم إنجازه18مقابل 

ففي هذا المثال، تستعين لجنة مراجعـة الحسـابات         . ويصعب أيضا ضبط الفساد    
، )Public Concern at Work) (الشأن العام يعمل(من قبيل هيئة بمجموعة من المراقبين، 

كما تسـدي   .  للإبلاغ عن حالات الغش والفساد     1993وهي منظمة خيرية أنشئت في      
هذه الهيئة المشورة القانونية للمستخدمين وتعمل مع أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام     

 .م بكل حريةلتهيئة بيئة يعبر فيها المستخدمون عن شواغله
ويركز عمل لجنة مراجعة الحسابات على المشكل في أي برنامج يتطلب تنظيمـا              

. فإذا اكتشفت أفعالا غير قانونية، فإن المنظمة نفسها قد تعاني من نتائج سلبية            . لمراقبة نفسه 
وقد سـلم   . وعندها، لن يكون لديها حافز يدفعها إلى مراقبة سلوك مستخدميها عن كثب           

ل في الجهود الرامية إلى حمل الشركات الخاصة على مراقبة مستخدميها بغـرض             بهذا المشك 
 وفي الجهود الرامية إلى تشجيع منظمات من (Arlen 1994)ضبط انتهاكات القانون الجنائي 

وقد تكون نتيجة المراقبة الفعلية هي      . قبيل البنك الدولي أو الأمم المتحدة على رصد برامجها        
 .  للمنظمةتخفيض الدعم الخارجي

، جاءت إدارة الضمان الاجتماعي البريطانية بحل مبتكر لهذا المشكل          1993وفي   
ومن الواضح أن نظاما    .  ووفرت حوافز مالية لضبط الغش في برامج استحقاقات الإسكان         –
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وإلا فـإن الإدارات    . من هذا القبيل قد لا يعمل إلا إذا كانت ثمة طريقة خارجية للتصديق            
 . لها حوافز لاختلاق الفسادالمحلية ستكون

التي تنسق عمل الفنيين " سلطات دائرة صحة الأسرة "وبخلاف ذلك، لم يكن لدى       
فالتكـاليف  . المستقلين في إطار الدائرة الوطنية للصحة، إلا اهتمام قليل بالتحقيق في الغش           

بالضـريبة قـد    الإدارية تتجاوز المنافع بالنسبة للسلطات، رغم أن المنافع بالنسبة للملزمين           
 . تكون كبيرة

وقدمت اللجنة عددا من التوصيات للحد من الغش والفساد في الإدارات المحليـة              
ورغم الاختلاف الشديد للظروف في العديد من البلدان النامية         . وفي الدائرة الوطنية للصحة   

اقتراحات اللجنة  والبلدان التي تمر بفترة انتقالية عن الظروف القائمة في المملكة المتحدة، فإن             
 :جديرة بالاهتمام

توصي اللجنة بوضع مدونات سلوك مهني للمستخدمين المحليين، وكذا للمنتخبين           -
وينبغي أن تغطي هذه المدونات تعارض المصالح وأن تضع سجلا          . أو المتعاونين مع السلطات   

قبولـة  وتشير اللجنة  بضرورة الوضوح بشـأن الحـدود الم         . للمصالح الخارجية للموظفين  
 .للضيافة

التفكير في إجراءات الشراء علـى ضـوء        " الدائرة الوطنية للصحة  " يلزم أن تعيد     -
فقد كـان الموظفـون     . خصخصة العديد من الخدمات التي كانت تقدم في السابق داخليا         

السابقون للدائرة يعملون مع المتعهدين الخواص المتنافسين على عقود الدائرة، مما ينشأ عنـه              
 .كما أن نظام شراء المعدات الطبية والأدوية غير تنافسي بالقدر الكافي.  المصالحتضارب في

حـدود  " تدعم اللجنة الجهود الرامية إلى تشجيع التحذيرات والتبليغات، وتقـر            -
 .التي وضعتها بعض الإدارات المحلية لضبط الغش في برامج الإسكان" الغش

الخارجيين للحسابات أداة قيمة، وتوصـي       ترى اللجنة أن المراجعين الداخليين و      -
بأن تنشئ الإدارات المحلية ومكاتب الدائرة الوطنية للصحة مكاتب للمراجعـة الداخليـة             

وترفض اللجنة الرأي القائل بأن مراجعي الحسابات الخارجيين مسؤولون عـن           . للحسابات
 .ضبط كل حالات الغش

التي تتبع نهجا اسـتباقيا سـتواجه      تعرب اللجنة عن قلقها من أن السلطات المحلية          -
الانتقاد إذا كشفت عن الغش والفساد، في حين أن الإدارات التي لا تتخذ أي إجراء في هذا                 

وتؤيد اللجنة الخطط الـتي تكـافئ       . الشأن، والتي تتفشى فيها المخالفات، ستتجنب النقد      
 .السلطات ماليا لكشفها عن الغش

 ,Arlen 1994 and United Kingdom, Audit Commission 1993, 1994: المصـدر 
1996. 
 

إن الأموال السرية غير الخاضعة للمراقبة والمتاحة لرؤسـاء الأجهـزة            
غير أن العديد من البلدان تعتـبر هـذه         . التنفيذية وكبار الوزراء تغري بالفساد    

وعندما تتاح لثلة من كبار المسؤولين إمكانية       . الحسابات إجراءات عمل اعتيادية   
خدام أموال غير خاضعة للمحاسبة، فإن الفساد المحتمل أو المفترض يـزداد،            است

 .حتى ولو كانت هذه الأموال لا تستخدم إلا في مواجهة تهديدات أمنية حقيقية
وساعد عدد من مشاريع المعونة التي وضعت مؤخرا البلدان التي تمـر             

حينها تناولت العمليات   بفترة انتقالية والبلدان النامية على نشر وثائق دقيقة في          
وعملت مشاريع أخرى على مساعدة بعض البلـدان، لا         . الأساسية للحكومة 
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سيما في أمريكا اللاتينية، على جعل عمليات المحاسبة المتعلقة بميزانياتهـا أكثـر             
وما فتئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  يشارك في بـرامج ترمـي إلى              . شفافية

 .(UNDP. 1996)المالية في العديد من البلدان الأفريقية تحسين المساءلة والإدارة 
 Pope)ولا بد أن تكون عملية الشراء مفتوحة وعادلة بمقتضى لوائحها   

1996, pp. 93-116) . فالكثير من فضائح الشراء التي ذكرت أعلاه إنما نشأت لأن
 الموظفين تجاوزوا قرارات مجلس العروض أو لأن صـغار المـوظفين المكلفـين            

بخدمات الشراء كانوا يعملون دون ضوابط رسمية تقيد قرارات الشـراء الـتي             
غير أن قواعد الشراء يجب ألا تكون قواعد سـخيفة ومفرطـة في             . يتخذونها
وعلى سبيل المثال، فإن القاعدة التي تشترط أن يفوز بالصفقة مقـدم            . تدخلها

انظر (ير العروض   أقل عرض قد تؤدي إلى أعمال من نوعية متدنية أو تسهل تزو           
 ).Klitgaard 1988, chapter 6على سبيل المثال، 

وتعد قوانين حرية الإعلام في الولايات المتحدة وفي عدد من البلـدان             
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرا     . الأوروبية شرطا مهما للمراقبة العامة الفعالة     

 ـ          ل فيمـا يتعلـق     توجيها يشترط أن تسن الدول الأعضاء قوانين من هذا القبي
وهذه القوانين تتيح للمواطنين الحصول على معلومات مـن         . بالمعلومات البيئية 

فيجوز لهم أن يطلبوا معلومات     . الحكومة دون أن يبرروا حاجتهم إلى الاطلاع      
وغياب هذه المشروطية   . كأفراد من الجمهور، دون أن يثبتوا أنها تعنيهم شخصيا        

يه الأفراد والمشروعات التجارية والجماعـات      مسألة محورية في أي نظام يقوم ف      
وفي الولايات المتحدة، تتـيح     . المنظمة ووسائل الإعلام بدور في مراقبة الحكومة      

حرية الحضـور في العديـد مـن        " قانون العلانية "الحكومة للمواطنين بمقتضى    
وتفتح جلسـات الجهـاز التشـريعي       . اجتماعات وجلسات الجهاز التنفيذي   

وتساعد إتاحـة   .  تكن ثمة مصلحة وطنية تقتضي خلاف ذلك       للجمهور ما لم  
المعلومات الناس على ضبط المسؤولين العامين سواء عن طريق صندوق الاقتراع           
أو عن طريق وسائل الاحتجاج الأخرى، مـن قبيـل الطعـون القانونيـة أو               

 .الالتماسات المباشرة
 ـ            تخدموا ولن تكون للمعلومات قيمة ما لم يكن بإمكان الناس أن يس

وفي بلدان ذات نظم انتخابية ديمقراطية،      . معرفتهم للتأثير على السلوك الحكومي    
يستطيع المواطنون التصويت ضد المسؤولين الذين يُعْتَقَدُ أنهم فاسدون، مما يتيح           

ويمكن ردع الفساد لدى الساسة     . للساسة حافزا يدفعهم إلى التحلي بالنـزاهة     
غير أن فرض قيود    . بية وقواعد تعارض المصالح   بإصلاح تمويل الحملات الانتخا   

على الهبات القانونية لا ينبغي أن يكون مفرطا بطريقة تدفع المرشحين إلى عدم             
ويجب أن تقترن الضوابط القانونيـة بالأسـاليب     . الكشف عن مصادر تمويلهم   

القانونية الفعالة لتمويل الحملات، إما عن طريق المال العام أو تبرعات الخواص            
غير أنه إذا استعملت أموال الحملات لاقتناء منافع فردية للناخبين،          . والمنظمات

على غرار ما كان عليه الأمر في المدن الأمريكية الخاضعة لسـيطرة الأجهـزة              
الحزبية في القرن التاسع عشر، فإن الناخبين قد لا يعاقبون المسؤولين عن طريق             

 .صناديق الاقتراع
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الوسيلة الوحيدة التي يعـبر عـن طريقهـا         وليست الانتخابات هي     
فبإمكـان  . المواطنون عن استيائهم من المسؤولين الفاسدين أو من سياسـاتهم         

المسؤولين التستر على فسادهم، غير أنهم لا يستطيعون إخفاء القـرارات الـتي             
ويمكن أن يكون المواطنون على علم بمشاريع       . تقاضوا الرشوة من أجل اتخاذها    

فإذا كانت ثمة محاكم    .  نفعا عاما كبيرا أو ببرامج حكومة تبذيرية       مكلفة لا تدر  
مستقلة وكان بإمكان المواطنين أن يقيموا دعاوى لإجبار الحكومة على الامتثال           

وعلـى  . للقانون، فإن ثمة سبيلا آخر مفتوحا لمراقبة الإخلال الحكومي بالأمانة         
ين البيئيـة في الولايـات      سبيل المثال، يمكن للمواطنين، بموجب عدد من القوان       

المتحدة، أن يقيموا دعاوى لإجبار وكالة الحماية البيئية على القيام بواجبات لا            
تخضع للسلطة التقديرية وبإمكانهم أن يجبروا قضائيا الملـوثين علـى الامتثـال             

ويمكن أن تقيم هذه الدعاوى مجموعات المصالح العامة التي ليست لها           . للقانون
 .  النتيجةمصلحة مباشرة في

غير أنه في البلدان التي تفتقر إلى محاكم مستقلة وفعالة بقدر معقول، لا              
ويكون الإشهار عن طريق وسائل الإعلام هـو الخيـار          . يعد هذا الخيار واقعيا   

فحتى الحكام غير الديمقراطيين قد يستجيبون للرأي العام تجنبا للإطاحة          . الوحيد
طا أساسيا، لا سيما في البلدان التي لا تتوفر         وتعد الصحافة الحرة ضاب   . بحكمهم

وعندما تكون الانتخابات مهمة،    . فيها وسائل أخرى لمراقبة الساسة والإداريين     
فإن وسائل الإعلام تكون مصدرا يستمد منه عامة المواطنين المعلومات دون أن            

 . يكون ثمة أي حافز خاص للسعي إلى كشف المشاكل في التسيير الحكومي
ء عليه، فإن المهتمين بمكافحة الفساد ينبغي أن يؤيـدوا الصـحافة            وبنا 

غير أن القوانين التي تسمح بقدر أكبر من حريـة  . (UN 1990, pp.15-16)الحرة 
الصحافة لن تكون كافية إذا كان معظم وسائل الإعلام مرتبطـا بـالأحزاب             
 السياسية أو كانت الحكومة تتحكم في الصحافة عن طريـق عقـود النشـر             

ففي محاولته فهم كيف انكشفت قضايا . والدعاية وتقديم قروض بشروط ميسرة    
مكافحة الفساد في إيطاليا في واضحة النهار واستأثرت باهتمام الرأي العـام،            

إلى تنامي استقلال الصحافة الإيطالية عـن النظـام         ) Gigilioli(يشير غيغيليولي   
 .السياسي وتزايد توجهها التجاري

يد مناهضو الفساد قوانين حرية الإعلام ويعارضوا قوانين        وينبغي أن يؤ   
 ,Pope 1996)التشهير، لا سيما تلك التي تخول حماية خاصة للموظفين العموميين 

pp. 129-41; Tucker 1994) .   وينبغي ألا يكون الساسة المنتخبون محصنين ضـد
ير باعتبارهـا   الملاحقات القضائية بتهم الفساد، وينبغي البت في ادعاءات التشه        

 .قضايا مدنية لا قضايا جنائية
وفي البلدان الفقيرة، لا يمكن أن تقوم وسائل الإعلام إلا بدور محـدود              

لأن العديد من الناس، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، لا تتاح              
لهم فرصة الحصول على الصحف والتلفزيون والراديو، ولهم اطلاع محدود وفهم           

الأول، هو وضع بـرامج     . وثمة حلان في هذا الصدد    .  يل للعمل الحكومي  ضئ
. للتوعية لمساعدة هؤلاء الناس على فهم ما يمكن توقعه من حكومة مشـروعة            

فالرشوة الصغيرة يمكن أن تنمو إذا كان الفقراء فقرا مدقعا يعتقدون أن علـيهم       
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، انظـر   بخصـوص حالـة تايلنـد     (أن يقدموا هدايا لمسؤول حتى يساعدهم       
Phongpaicht and Piriyarangsan 1994 .( والثاني، تصميم الحكومة لسبل تمكنها

من الاطلاع على شواغل الفقراء والمهمشين دون أن يكونوا عرضـة للعقـاب       
 . بسبب ما قد يصرحون به

ويواجه الأفراد مشكلا اعتياديا في مراقبة الإجراءات السياسية والإدارية          
فقد تتـاح  . مانة الوظيفة يتمثل في استغلال الغير لجهودهموالحد من الإخلال بأ 

ومن المفيـد  في هـذا   . المعلومات مبدئيا، غير أنه لا أحد يهتم بالاطلاع عليها    
. الباب وضع قوانين تتيح إنشاء الجمعيات والمنظمات التي لا تستهدف الـربح           

عا في البلدان    فر 40وعلى سبيل المثال، للمنظمة الدولية للشفافية ما يزيد على          
وتقـوم   . (Transparency International 1995, 1996)الصناعية والبلدان النامية 

هذه الفروع المحلية بطائفة من الأنشطة، بما فيها تنظيم حلقات عمـل بشـأن              
الـنـزاهة، بمساعدة معهد التنمية التربوية في البنك الدولي، وبعض وكـالات           

. ات عمل في الأردن وملاوي وتترانيا وأوغندا      وقد عقدت حلق  . المعونة الثنائية 
. وتجمع هذه الحلقات أناسا من القطاعين العام والخاص لمناقشة مشكل الفساد          
. وقد خلصت بعض حلقات العمل هذه إلى تعهد المشاركين بالكف عن الفساد           

وأسفر الاجتماع في تترانيا عن تعهد كبار المسؤولين الحكوميين بالكشف عـن            
واشترك برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي والمنظمـة        . وممتلكات أسرهم ممتلكاتهم  

 1995الدولية للشفافية في رعاية اجتماعات إقليمية في أمريكـا اللاتينيـة في             
(Zwanikken 1996)   في ليما ببيرو1996 وعقدا اجتماعا ثانيا في صيف  . 

للرأي ويمكن للمنظمات التي لا تستهدف الربح أن تقوم باستقصاءات           
فقد بـادر إلى هـذا      . وتنشرها لكشف مواقف العموم من الخدمات الحكومية      

ورعى معهد التنمية   . النوع من الأعمال مركز الشؤون العامة في بنغالور، بالهند        
. الاقتصادية في البنك الدولي عدة مشاريع تجريبية يمكن أن تضع نماذج مفيـدة            

لى الفقراء الذين لـن تكـون       وهذه الاستقصاءات وسيلة لقياس أثر الفساد ع      
وقد وثقت استقصاءات أخرى    . لديهم بدونها إلا وسائل قليلة لتسجيل تظلماتهم      

 ).11الإطار رقم (آراء العموم بشأن تفشي الفساد الحكومي 
 

 الرأي العام بشأن الفساد وإسداء الخدمات 11الإطار رقم  
لجهود الحثيثة التي تبـذلها     تتذرع القوى المعارضة بالتحيز الثقافي للاعتراض على ا        

فالمعارضون يرون البلدان الصـناعية تفـرض       . وكالات المعونة الدولية والوكالات المقرضة    
فكـون الفسـاد   . بطريقة غير ملائمة وجهة نظرها بشأن السلوك السليم على بقية العـالم      

را في  غير أنه حتى ولو كـان الفسـاد متجـذ         . مستوطنا لا يعني أن المواطنين يرونه مكلفا      
 .الممارسات التقليدية، فإنه يعرقل مع ذلك النمو العام

 موظفا من كبار الموظفين وممثلي المجتمع       150وقد كشف استقصاء  أجري لدى        
المدني أنهم يعتقدون أن فساد القطاع العام من بين أهم عوائق التنمية، إلى جانب عراقيـل                

وبطبيعة الحال، فإن   .  ومؤسسات الدولة  الهياكل الأساسية وعدم فعالية المؤسسات الحكومية     
وكما يتبين من عمل استقصائي آخر، فإن ضـعف المؤسسـات           . هذه العوامل غير مستقلة   

 .(Keefer and Knack 1995)الحكومية يرتبط ارتباطا  وثيقا بانتشار الفساد 
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فعلـى  . وتثبت استقصاءات أجريت في عدة بلدان مدى الاستياء العام من الفساد           
لمثال، أجريت هذه الاستقصاءات في الأرجنتين وتترانيا وتايلند وولاية نيو ويلـز في             سبيل ا 

 Cooksey 1996; Transparency International Newsletter December)أسـتراليا  
1995, June 1996) .  بتنـزانيا، 1995وأجري استقصاء في فترة سابقة للانتخابات في 

وأكد استقصاء لدى البرلمـانيين أن الفسـاد        . قلق العموم فتبين أن الفساد هو أكبر شاغل ي      
مشكل خطير، حيث أشار بصفة خاصة إلى استخدام رجال الأعمـال لوسـائل الفسـاد               

 . (Cooksey 1996)للحصول على عقود وتفادي الملاحقة القضائية على الأفعال الإجرامية 
ر بفترة انتقالية في    وتشير الاستقصاءات لدى رجال الأعمال في الاقتصادات التي تم         

وأشار استقصاء أجري في الجمهورية الاتحاديـة       . أوروبا الشرقية إلى أن الفساد مشكل قائم      
إلى أن  ) قبل انقسام الجمهورية مباشرة    (1992يناير  /التشيكية والسلوفاكية في كانون الثاني    

 الحكومـة   رجال الأعمال يرون الرشوة والزبونية مشكلين خطيرين في التعامل مع وكـلاء           
(Webster and Swanson 1993) .  وفي 1991وفي استقصاءات أجريت في هنغاريـا في 

، اشتكى رجال الأعمال من أن الروابط الشخصية        1993 و 1992سانت بترسبورغ في    
القوية والقدرة على دفع الرشوة إلى موظفي أجهزة القرض أدت إلى توفير فرص تفضـيلية               

 ;Webster 1993; De Melo, Ofer and Sandler 1995)للحصـول علـى القـرض    
Webster and Charap 1993). 

وكشفت استقصاءات لدوائر الأعمال والمواطنين في جنوب آسيا عن تكـاليف             
وهي استقصاءات  . ويصدر مركز الشؤون العامة في بنغالور بالهند دراسات استبيانية        . الفساد

) لور، وكالكوتا، ومادراس، وبـون    أحمد أباد، وبنغا  (لدى سكان الأكواخ في خمس مدن       
فالرشوة ضرورية عموما للحصـول     . تركز على الخدمات العامة المقدمة في المجال الحضري       

. على الخدمات العامة، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي وجمع القمامة والنقـل            
ة للحصول على   وقال واحد من كل ثلاثة ممن استجوبوا في بنغالور إنه اضطر إلى دفع الرشو             

 17وكانت نتائج أحمد أباد ومدراس متشابهة، بينما أفاد واحد من كـل             . الخدمات العامة 
وفي المدن الخمسـة كلـها،   . (Speed money)" مقابل تعجيل الخدمات"شخصا بأنه دفع 

كلما ارتفع معدل انتشار الفساد، كلما انخفضت قدرة أو رغبة وكالات الخدمات العامة في              
 .الزبائنحل مشاكل 

وتتبين من دراسة للفساد في تايلند  الأسس الثقافيـة للمواقـف تجـاه الفسـاد                 
(Phongpaicht and Piriyarangsan 1994) .  ويذهب الباحثان إلى القول إن المواطنين لا

امتيازا "ويعتبرون الخدمات العامة    . يزالون يعتبرون الموظفين الحكوميين أرباب عمل أو سادة       
 ". قوياء عليهم، هم الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوةيتكرم به الأ
وتندرج هذه الهـدايا في إطـار       . ويعتبر تقديم الهدايا ممارسة حميدة في ثقافة تايلند        

وميز المستجوبون بـين الهديـة      . علاقات رب العمل والزبون القائمة بين الحاكم والمحكوم       
ادرة تقدير، أما الهدايا الكبيرة فهي رشاوى       فالهدايا الصغيرة هي ب   . والرشوة من حيث القيمة   

السـاعي إلى اسـتخلاص     "وعرفوا الفساد بأنه شكل من أشكال السـلوك         . غير مشروعة 
غير أن قيمة الهدية مسألة     ). 154الصفحة  " (الكسب والذي يؤثر تأثيرا خطيرا على المجتمع      

وإذا .  آخـر رشـوة    بينما قد يعتبرها شخص   . فقد يعتبر رجل الأعمال سيارة هدية     . نسبية
 . في المائة سيعتبر مرتشيا20 في المائة، فإن كل من يطلب 10هي " العادية"كانت العمولة 

. وليس من المقبول على نطاق واسع مفهوم اعتبار المسؤولين والساسة مـوظفين            
وبالتالي يرى العديد من الناس أن من المقبول أن يستخدم هؤلاء مناصبهم للإثراء، ومكافأة              

ويستخدم ضباط الجـيش    ). 150الصفحة  (صدقاء والمطالبة بامتيازات شخصية خاصة      الأ
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والشرطة نفوذهم لحماية رجال الأعمال، ويعمل ضباط الجيش كرؤساء وأعضاء مجـالس            
ويعتقد المستجوبون بأن هذه الممارسة غير سليمة غير  . إدارة ومستشارين في شركات خاصة    

 .أنها ليست جريمة خطيرة
نيون وغيرهم من أعضاء الطبقة الوسطى تكاليف المبالغ المدفوعة بصورة          ويقدر الف  

كما يساور القلق الفقراء حيال الفساد الـذي يتعلـق          . غير قانونية تقديرا يتجاوز المتوسط    
ويركن معظم السكان إلى الوضع . بمبالغ كبيرة من المال ويسفر عن أضرار اجتماعية واضحة       

 ). 151الصفحة (المناصب السياسية والإدارية القائم ويجلون إجلالا متأصلا 
ويذهب الباحثان التايلنديان إلى القول بأنه لا يمكن للدولة الحديثة أن تتطور بدون              

ويدعوان لا إلى تحسين نظم المراقبة والرصد فحسب، بـل وإلى           . تغيير الممارسات التقليدية  
 والمخـاطر السياسـية للفسـاد       المزيد من الضغط الشعبي والتوعية بالتكاليف الاجتماعية      

 ).174الصفحة (
 Cooksey 1996, De Melo, Ofer and Sandler 1995, Keefer and Knack: المصدر

1995, Mohn 1997, Paul 1995, Phongpaicht and Piriyarangsan 1994, 
Webster 1993a, Webster and Charap 1993 and Webster and Swanson 1993.  

 
 عن هذه الاستقصاءات هو إنشاء خطوط هاتفيـة مباشـرة           وثمة بديل  

ففي المملكة المتحدة، يجـرب     . لتمكين المواطنين من التظلم مباشرة إلى الحكومة      
 United)العديد من الجماعات المحلية إقامة خطوط مباشرة لمكافحـة الفسـاد   

Kingdom Audit Commission 1993) .   وأنشأ البرنامج المكسـيكي لتحـديث
ارة العامة شبكة مماثلة من الخطوط المباشـرة وضـعت تحـت تصـرف              الإد

وسـتكون  . (Mexico 1996)المشروعات التجارية التي يضـايقها المفتشـون   
المعلومات المستمدة من آليات التظلم هذه أقل منهجية من معلومات الاستقصاء           

ة إلى  غير أن الخطوط المباشرة توفر وسيلة للتظلم دونما حاج        . وقد تكون مغرضة  
لكن هذه الطريقة لن تكون مفيدة إلا كان المتظلمون يستطيعون          . إنشاء منظمة 

وإذا لم تكن أجهزة    . التظلم دون الكشف عن هوياتهم ودون خشية من الانتقام        
الهاتف متاحة على نطاق واسع للسكان المقيمين في المناطق الريفية أو الأحيـاء             

رق أخرى لجمع الشكاوى لا تعـرض       الحضرية الفقيرة، فإن من اللازم إيجاد ط      
وعلاوة على ذلك، يتعين أن يكون للأفراد  المشتكى بهم طريقة           . الناس للانتقام 

معقولة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الملفقة، أيا كان النظام المستخدم في            
 . الشكوى
ويساور بعض البلدان قلق من استخدام المنظمات غـير الحكوميـة في             

بة، ويعمل بعضها على الحد من نشاط تلك المجموعات أو يجعـل            أغراض المراق 
وقد تكون بعض القيـود القانونيـة       . تنظيم تلك المجموعات أمرا مكلفا للغاية     

وعلـى  . الشكلية متشددة، فيخضع أعضاء تلك المجموعات للمراقبة والمضايقة       
 محلية في   سبيل المثال، تبين للمنظمة الدولية للشفافية أن من الصعب إنشاء فروع          

. بعض البلدان النامية، حتى ولو كان السكان المحليون يتوقون إلى تنظيم أنفسهم           
وفي بعض الحالات، تمر سنوات عديدة دون الحصول على ترخيص رسمي بإنشاء     

 .فرع محلي
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 الحماية الفردية 

 
والجانب الثالث من الضوابط والتوازنات هو الطريقة التي يحمـي بهـا             

فإجراءات القانون الإداري والحماية الـتي      .  الأفراد من الدولة   الهيكل الحكومي 
فعندما يحـاول موظـف   . (Antoniou 1990)توفرها للأفراد تكتسي أهمية بالغة 

ابتزاز الرشوة من الأفراد أو الشركات، هل تتوفر لهم وسائل انتصـاف؟ مـن              
بأنشطة الواضح أن الجواب يكون بالنفي إذا كان دفع الرشوة لأغراض السماح            
فهـذا  . غير قانونية أو لتلطيف مفعول لوائح قانونية أو تخفيض تقدير ضـريبي           

النوع من الفساد يرجح ألا يكشف عنه أطراف الصفقة ما لم يُلق القبض عليهم              
غير أن أولئك المطالبين بدفع الرشوة      . ويسعوا إلى تخفيف العقوبة التي يواجهونها     

ن المطالبة إذا كان بإمكانهم أن يلجـأوا        للحصول على منفعة قانونية قد يقاومو     
غـير أنـه   . إلى جهة نـزيهة، من قبيل مجلس للطعون داخل الوكالة أو المحاكم 

لكي يكون الطعن منتجا لا بد وأن تكون العملية سريعة وفعالة، فضلا عن أن              
ولابد أن يكون من حق المتظلمين الحصول من الإداريـين علـى            . تكون نزيهة 

وعلى سبيل المثال، تحقق ضم الأراضي إلى بعضـها         . ضاياهممعلومات بشأن ق  
في ولاية أوتار براديش بالهند وشهدت مستويات دنيا نسبيا من الفساد استنادا            

والسر في ذلك هو اعتمـاد عمليـة مفتوحـة          . دراسة أجريت في الثمانينات   
بمشاركة حقيقية من المتضررين، وضغط الوقت، وسـرعة عمليـة الطعـون            

 .(Oldenburg 1987)وعدالتها 
وتعج المحاكم الإدارية الدنيا في ألمانيا بقضايا رفع فيها الأفراد دعـوى             

ورغم أن المسؤولين الألمان غير ملزمين عموما       . ضد الدولة للدفاع عن حقوقهم    
بتقديم معلومات إلى العموم، فإنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الأفراد، يكون بوسع            

ونادرا ما يتعلـق    . ى ملفاتهم، ما عدا في بعض الحالات      المتظلمين أن يطلعوا عل   
الأمر بالفساد في التظلمات الفردية المقدمة في إطار القانون الإداري في ألمانيـا،             
وربما يعزى ذلك إلى إتاحة الفرصة للمدعين للاطلاع على الملفات وإلى سهولة            

 . الدنيا للتقاضي التي لا تستلزم الاستعانة بمحام في  المراتب–تقديم الطعون 
 إحدى الوسائل المتاحـة للبـت في        (ombudsman)ويعد أمين المظالم     

وقد أقامت العديد من البلدان مؤسسة أمين المظالم للنظر في          . تظلمات المواطنين 
. كل أنواع التظلمات، وليس فقط ما يتعلق منها بالإخلال بأمانـة الوظيفـة            

مساءلة الوكالات الحكومية أمـام     ويمكن أن  تساعد هذه المكاتب على زيادة         
غير أن مؤسسة أمين  . (Antoniou 1990, pp. 68-78; Pope 1996)عامة المواطنين 

المظالم قلما تكون وسيلة للكشف على نطاق واسـع عـن الفسـاد  العـام،              
وعلى سـبيل المثـال،     . ومعظمها لا يتمتع بصلاحية تحريك الدعوى العمومية      

الحامي العام بناء على قانون أمين المظالم لعـام         أنشأت جنوب أفريقيا مؤسسة     
ويحقق الحامي العام في ادعاءات سوء السلوك الذي يرتكبه الموظفون          . 1991

وتشمل ولايته الإخلال بأمانـة الوظيفـة       . العموميون ويقدم تقارير تُنشر عادة    
وعلـى غـرار    . والفساد، وكذا التعسفات التقليدية التي تلحق حقوق الإنسان       
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 أمناء المظالم، لا يستطيع المكتب تحريك الدعوى العموميـة، غـير أنـه              معظم
وحجـم  . يستطيع أن يحيل القضايا إلى الجهات التي يخول لها إقامـة دعـاوى            

المكتب في الوقت الراهن  صغير للغاية بحيث يصعب عليه أن يبـت في حجـم       
ع طاقتـه   ويوصي تقرير حديث للأمم المتحدة لا بتوسي      . الشكاوى التي يتلقاها  

فحسب، بل وتطوير قدرته على القيام بتحقيقات واسعة النطاق في المشـاكل            
وعندما يعمل أمناء المظـالم     . العامة بدل الاكتفاء بالجواب على شكاوى الأفراد      

-UNDP 1996, pp. 38)على مكافحة الفساد، فإن هذه القدرة تعد أداة قيمـة  
40). 

آليات الشكوى غـير كافيـة، إذا   غير أن آلية أمناء المظالم وغيرها من      
فالإبلاغ عن مضاربة الآخرين يمكن     . كان الناس غير راغبين في التقدم بشكوى      

وإذا كان الفساد عاما، فإن المتظلم قد يتعرض لعقوبة الرؤساء          . أن يكون خطيرا  
وتـوحي النتـائج الـتي      . الإداريين المرتشين ويكون عرضة لتهجمات زملائه     

بل . (Manion 1996a)فساد في الصين بأنه مشكل خطير توصلت إليها دراسة لل
غير أن الكشف عن    . إن المبلغين قد يجدون أنفسهم متهمين بالفساد هم أنفسهم        

وبالتالي . أدلة الفساد صعب للغاية لأن كلا جانبي المعاملة له مصلحة في التكتم           
بلغين في  ينبغي أن تنظر الحكومات في إمكانية إصدار تشريعات تحمي وتكافئ الم          

وعلى سبيل المثـال، سـنت   . (Pope 1996, pp. 59-61)القطاعين العام والخاص 
 31)الولايات المتحدة قانونا يكافئ المبلغين عن المخالفات في العقود الحكومية 

U.S.C. Sections 3729-3731; Kovacic 1996) .  غير أنه من الواضح أن حمايـة
لاحقة المبلغ عنهم قضائيا، وتكـن المحـاكم     المبلغين لا فائدة منها ما لم تشفع بم       

 .نزيهة وفعالة، وتكن العقوبات صارمة بالقدر الكافي لردع الجناة المحتملين
 

 الضوابط العمودية 
 

والضابط الرابع للفساد هو وجود نظام اتحـادي يتـيح للحكومـات             
الوطنية صلاحية تقييد عمل الولايات، ويكون للولايات اختصاص تقييد عمل          

كما يمكن للمؤسسات العاملة على الصعيد الـدولي أن تـوفر           . لأجهزة المحلية ا
وقد يثير هذا النوع   . ضابطا من الضوابط التي تؤثر على عمل الحكومات الوطنية        

من التأثير الإشكال ما دام من يمارسوه لا يمثلون بالضرورة مصـالح المـواطنين              
أولا، إن  . ر هـذه الإجـراءات    غير أن ثمة حالتين يمكن فيهما تبري      . المتضررين

فالساسـة  . الفساد والتبذير كثيرا ما تكون له انعكاسـات عـابرة للحـدود           
الفاسدون أو أولئك الذي يعملون في إطار مشروعات مشتركة مـع القطـاع             
الخاص قد يسعون إلى استخدام نفوذهم السياسي لتقييد التجارة عـبر حـدود             

ولون المتعـاونون مـع المشـروعات       وعلى الصعيد الدولي، يضر المسؤ    . الدولة
ويمكن أن يعمل تبني بند مـن       . الفاسدة بإمكانيات إدارة أعمال تجارية نـزيهة     

قبيل البند المتعلق بالتجارة فيما بين الولايات في دستور الولايات المتحدة، داخل            
البلد الواحد، على الحد من قدرة الحكومات المحلية على التصرف بطريقة حمائية            
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(Ma 1995) .     ويجب أن تطبق المحاكم الوطنية تلـك القيـود المفروضـة علـى
 .الحكومات المحلية

ثانيا، قد تكون الدولة والحكومات المحلية خاضعة لسيطرة نخبة تستخدم           
ورغم أن المنافسة بين الأجهـزة المختصـة   . جهاز الحكومة للكسب الشخصي   

صعيد المحلـي، فإنـه لا   على موارد الاستثمار يحد من احتمالات الفساد على ال   
ولعل صغر الكيانات المحلية المختصة وطابعها الحميم يفسح المجـال          . يزيلها تماما 

وعندها يمكن )). قيد النشر ((Rodden and Rose-Ackerman )للعلاقات الفاسدة 
وعلى سبيل المثال، يعمل مكتب    . للكيانات الحكومية العليا أن تقوم بمهام المراقبة      

تحادي في الولايات المتحدة على مكافحـة الفسـاد في الإدارات           التحقيقات الا 
كما أن اللجنة البريطانية لمراجعة الحسابات وكالة . المحلية، ويضع نظما للمساءلة   

 .حكومية وطنية تتمتع بسلطة مراقبة نـزاهة الإدارات المحلية
فتدخل سلطات الولايـات  . وأحيانا يكون التداخل على مستوى دولي   

ة لمكافحة المخدرات في التحقيق في تجارة المخدرات في كولومبيـا أدى            المتحد
بأحد الهاربين إلى اختيار نظام العدالة في الولايـات المتحـدة علـى النظـام               
الكولومبي، مما فتح المجال للحصول على معلومات عن الرشاوى الـتي قـدمها             

 .)41(كارتل المخدرات إلى الساسة الكولومبيين 
 

 الانسحاب 
 

ففي . للانسحاب ميزة تتمثل في كونه لا يتطلب جهدا تنظيما تشاوريا          
عالم من الحكومات المتساوية، يُحد من فساد المسؤولين الحكـوميين وعـدم            
فعاليتهم بقدرة الدوائر المناصرة والشركات التجارية على الانتقال إلى مكـان           

ــر  ــارن (آخ ). Weingast 1995  وQian و Montinola و Weingast 1995ق
فالشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى اتخاذ قرار بشأن مكان بناء مصنع            

كمـا يمكـن أن   . يمكن أن تحد من مطالب الرشوة بتحديد عدة أماكن مناسبة     
يرحل إلى مكان آخر سكان قرية يبتز مسؤولوها رشاوى كبيرة مقابل خدمات            

 .اعتيادية
ل إنه يجعل قيام الجهة المختصـة       ب. غير أن التنقل لا يكون دائما مفيدا       

ولنفرض على سبيل المثال    . بمكافحة السلوك غير المرغوب فيه أمرا أكثر صعوبة       
فقـد  . أن إدارة مدينة ما أقامت قوة شرطة نـزيهة لقمع القمار غير المشروع           

وثمة عدة أمثلة على    . يكتفي المقامرون بالانتقال إلى مكان أنسب يتحكمون فيه       
ومن الأمثلة الأخرى على الكيفية     . )42(مدن الولايات المتحدة    هذا السلوك في    

التي يؤدي بها التنافس بين الجهات المختصة إلى استحالة مكافحة الفساد والغش            
والتهرب الضريبي تلك السهولة التي تنتقل بها الأموال عبر الحـدود الوطنيـة،             

ي تشجيع التنـافس بـين      وبالتالي لا ينبغ  . المتعددة" الجنان الضريبية "وتلجأ إلى   
الجهات المختصة  إلا إذا كان التنافس يحد من الريع الاقتصادي المتاح لتوزيـع              
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غير أنه ينبغي الحد مـن هـذا        . مكاسب الفساد ويعمل على مكافحة التبذير     
 .التنافس عندما يسهل السلوكَ غير المشروع الذي يتيحه الفساد أو يتطلبه

فهـو  . التوازنات له جانبان أساسيان   ومجمل القول إن نظام الضوابط و      
يقتضي نظاما يحد من قدرة أي مجموعة سياسية أو فرد على الانفـراد بوضـع               

كما يقتضي أن يراقب الأفراد والجماعات سواء داخل الحكومة أو          . السياسات
خارجها الكيفية التي يدار بها القانون أو النظام بعد سنه، وأن يتظلموا ويحركوا             

وستقيم مختلف البلدان أنواعا مختلفـة مـن        .  القانوني أو السياسي   عملية الإنفاذ 
غير أنه لكي   . الضوابط والتوازنات تبعا لهيكلها الحكومي والقانوني والاجتماعي      

يكون ضبط مكافحة الفساد هادفا لا بد من تعزيز الدراية بمؤسسات تسـتطيع             
 . ين القائمةأن تتخذ إجراءات فعالة لإصدار قوانين جديدة وتطبيق القوان
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 دور المجتمع الدولي .4
 

يندرج الاهتمام المتنامي الذي يبديه المجتمع الدولي بالحد من الفساد في            
إطار إعادة التفكير عموما في وظيفة المعونة الدولية في حقبة ما بعـد الحـرب               

فبعد نهاية الحرب الباردة تغيرت موازين القوى ولم تعد ثمة حاجـة إلى             . الباردة
وقد أصبح الفساد مشكلا يصعب  .  الأنظمة الفاسدة لأسباب الأمن القومي     دعم

تجاهله بسبب تفشى الفساد والجريمة المنظمة في بلدان من قبيل روسيا وبلـدان             
كما أن بعض بلدان أمريكا اللاتينية يتهددها       . أخرى في الكتلة الشرقية السابقة    

ولعـل فشـل    . ير المشروعة نفوذ الفساد الذي تمارسه دوائر تجارة المخدرات غ       
أفريقيا في تحقيق التنمية  في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى مـن آسـيا                

ويقتضي . وأمريكا اللاتينية تقدما ملموسا يثير أسئلة بشأن دور الدولة في التنمية          
التحول العالمي نحو الخصخصة ورفع القيود التنظيمية إعادة التفكير في العلاقات           

 .ولةبين السوق والد
ويشك بعض المراقبين فيما إذا كان ينبغي أن تكون مكافحة الفسـاد             

ويعتبرونه مشكلا سياسيا داخليا، ويرون أن اهتمام       . شاغلا يهم المجتمع الدولي   
ورغم أن هذا القول قد     . الدوائر الخارجية محاولة غير مقبولة لفرض القيم الغربية       

الباحثين من العـالم النـامي      يكون صحيحا في بعض البلدان، فإن العديد من         
. يذهبون إلى القول بأن هذا الموقف في حد ذاته ينم عن نوع مـن الوصـاية               

وأوضحوا أن تقاليد تقديم الهدية  لا تفسر القبول الواسع النطاق للممارسـات             
فبعض . غير أن النسبية الثقافية ليست كل ما في الأمر. (Ayittey 1992)الفاسدة 

اوم جهود مكافحة الفساد في دوائر الأعمال التجارية الدولية         البلدان الصناعية تق  
 .لأنها تعتقد أن نظام تقديم الرشوة للمسؤولين في العالم النامي يعمل لصالحها

فعلى الرغم من أن الـبعض ممـن        . وثمة انتقاد ثان يتعلق بجوانب تقنية      
د لا ينبغي   يقرون بكلفة الحكومات الممعنة في الفساد يقولون إن مكافحة الفسا         

أن تُربط بالتجارة الدولية وسياسات القرض، فإنهم يشكون في تدخل وكالات           
وتمشيا مع النقاش الجاري بشـأن حقـوق الإنسـان          . المعونة الدولية والقرض  

وقوانين العمل، فإنهم يدعون إلى عدم ربط  سياسة التجارة والمساعدة الإنمائيـة     
وهـو  . في جزئه الأكبر مسألة اقتصادية    غير أن الفساد    ". غير اقتصادية "بمسائل  

يؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد العالمي ومردودية الاسـتثمار والمشـاريع           
 .الإنمائية

 :وثمة أربعة مجالات للتدخل الدولي 
 اهتمام المنظمات الدولية بالاستخدام الفعال لما تقدمه مـن قـروض            •

 .ومنح
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هود مكافحة الفساد، من قبيل      تقديم وكالات المعونة للدعم المباشر لج      •
ويمكن أن تسفر الأنـواع     . إصلاح الوظيفة العمومية ونظم إدارة الميزانية والمالية      

الأخرى من مشاريع الإصلاح الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصـادي أو إقـرار             
الديمقراطية السياسية عن أشكال جديدة من الفساد وممارسات تحقيق الكسـب     

اة الإصلاح إلى مكافحة هذه الأنـواع الجديـدة مـن           فيسعى دع . الشخصي
 .الإخلال بأمانة الوظيفة

 تركيز الجهود الدولية على الحد من ميل دوائر الأعمـال التجاريـة             •
المتعدد الجنسيات إلى دفع الرشاوى وعلى تجنيدها لمساعدة العالم النامي علـى            

 .القيام بالإصلاحات
 الأموال غير المشـروع في ضـبط         إسهام البرامج الدولية لمراقبة تدفق     •

. الفساد بالتصدي للتحويل السري للأموال إلى الخارج حيث يتعذر رصـدها          
وثمة أنواع أخرى من التعاون في مجال مكافحة النشاط الإجرامي الدولي يمكنها            

 .أن تعمل على ضبط الفساد
 

 مكافحة الفساد في قروض ومنح المشاريع
 

ى نجاح المشاريع التي تمولهـا سـيقلقها     إن منظمات المعونة الحريصة عل     
 في المائة مـن     20وعلى سبيل المثال، لنفرض أن      . دون شك الفساد المستوطن   

 في المائة هـذا قـد لا يمثـل          20ومعدل  . أموال المعونة تضيع بسبب الفساد    
الرشاوى في حد ذاتها، بل قد يشمل تضخيم تكاليف التعاقد وفقدان المعـدات             

وقد يكون  . لداخلة في الإنتاج بسبب التسامح مع الرشوة      وغيرها من العناصر ا   
 مليـون   80 مليون دولار بتكلفة قدرها      100بالإمكان إنجاز مشروع ميزانيته     

ولنفرض أن مشروعا ما استثمرت فيه أمـوال في النقطـة        . دولار في نظام نزيه   
وفي تلـك النقطـة     ) (واحد(يحصل على عائد في النقطة الزمنية       ) صفر(الزمنية  

 في المائة   10، ولنفرض أن الاستثمار يتعين أن يحقق عائدا قدره          )الزمنية وحدها 
وبناء عليه، فإن المشروع الذي يدار بتراهـة        . لكي يرقى إلى المستوى المطلوب    

أما المشروع المشوب بالفسـاد     .  مليون دولار  88سيلزمه أن يحقق عائدا قدره      
 22لار، وهو فـرق قـدره        ملايين دو  110فسيلزمه أن يحقق أرباحا قدرها      

 مليـون دولار    80والمشروع الذي كان ينبغي أن يكلف إنجازه        . مليون دولار 
 وهـو   – مليون دولار لكي يكون ذا مردودية        110يتعين أن يحقق عائدا قدره      

فحتى في  .  في المائة  37.5معدل عائد للموارد المستخدمة استخداما منتجا قدره        
. المعدل العالي من العائدات إلا مشـاريع قليلـة        البلدان الصناعية لا تحقق هذا      

وبالتالي فإن العديد من المشاريع يمكن أن تكون جديرة بالبدء فيها إن لم يكـن               
 .ثمة فساد
وعلاوة على ذلك، إذا كانت فرص الفساد تتنوع حسب المشاريع وإذا            

ايتها، كان كبار مسؤولي البلد الممارسين للفساد يقررون المشاريع التي ينبغي رع          
فإنهم سيفضلون المشاريع ذات الفرص الكبرى لتحقيق الكسـب الشخصـي،           
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ولا يتمثل المشكل في أن القلة القليلة من   . مشوهين بذلك ترتيب أولوية المشاريع    
المشاريع هي التي ستكون جديرة باهتمام وكالات المعونة والقرض، بل يتمثـل            

من العبارات الـتي تـرددت   و. في دعم تشكيلة من المشاريع غير ذات مردودية  
فالمشاريع ستفشل لا محالة ما لم      ". الامتلاك"مؤخرا في دوائر التنمية هي كلمة       

وللأسف، طغى شـكل    . ، أو له فيها  مصلحة     "يمتلكـها"يشعر المقترض بأنه    
شكل تبـدي فيـه الشخصـيات     : واحد من الامتلاك على غيره من الأشكال      

كات في البلدان المقرضة اهتماما بـامتلاك       السياسية في البلدان المقترضة والشر    
وسيعارضون . مشاريع تدر نفعا شخصيا على الساسة وتحقق أرباحا للشركات        

وبالتـالي فـإن    . المشاريع التي يكون نفعها عميما والتي تضمن المنافسة الحـرة         
الامتلاك قيمة مشكوكا فيها في البلدان التي يبدو حكامها غير ملتزمين بتخفيف            

 .رحدة الفق
وقد لا يكون أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنـك الـدولي أي              

وإلى فتـرة  . خيار إلا خيار فرض المزيد من الضوابط الصارمة وتحسين المراقبـة      
قريبة، كان الاهتمام الرئيسي مرتكزا على دقة التحليل عند مرحلة الموافقة على            

شاريع التي كانـت تحظـى      وبعض الم . المشروع وعلى شفافية إجراءات الشراء    
بمساندة حكام البلد لم تمول خوفا من أن تكون مصدرا لريع يستفيد منـه ذوو               

وسعت المبادئ التوجيهية التي وضعها البنك الدولي فيما يتعلق بالشـراء          . النفوذ
إلى ضمان حد أدنى من المناقصات التنافسية في معظم العقود الكبيرة، لكن القلق             

، نقح البنـك الـدولي مبادئـه        1996غير أنه في    . منيابشأن الفساد كان ض   
التوجيهية المتعلقة بالشراء لينص صراحة على أن الفساد والغش يمكن أن يكونا            

ويمكـن  . سببين يبرران إلغاء العقد إذا لم تتخذ الجهة المقترضة التدابير اللازمـة         
ت في المشاريع   استبعاد الشركات التي يُعتقد أنها متورطة في الفساد من المناقصا         

وتسمح القواعد الجديدة للبنك بإجراء مراجعات لحسابات المتعهـدين          . المقبلة
وتشترط أن يسجل المتعهدين كل المدفوعات المسددة للوكلاء قبـل المناقصـة            
وبعدها، ما دامت هذه المدفوعات هي السبيل الذي تسلكه الرشـاوى عـادة             

غير أنها تمثل   . فية تنفيذها في الميدان   وستتوقف أهمية هذه التغييرات على كي     . )43(
 .أول خطوة واعدة

ويمكن استكمال التغييرات المتعلقة بالشراء باشتراط توقيع المشـاركين          
يتعهدون بمقتضاه بالامتنـاع    " ميثاق للنـزاهة "المحتملين في تقديم العروض على      

 بهـذه ) 1995(وقد أوصت المنظمة الدوليـة للشـفافية        . عن ممارسة الفساد  
وهذا متغير  . الممارسة، وجربتها إكوادور، غير أنها لم تستعمل على نطاق واسع         

في إجراءات التأهيل الأولية تستخدمه مكاتب خدمات الشراء في العديد مـن            
وقد ينخفض عدد المشاركين في تقديم العروض، غـير أن الإقصـاء            . الجهات

. لية، ولـن يضـعفه    الانتقائي للشركات الفاسدة سيعزز الطابع التنافسي للعم      
ورغم أن هذه التعهدات تبدو زائدة ما دام الفساد غـير مشـروع في جميـع                
الأحوال، فإن لها ميزة تسليط الأضواء على المسألة في البلدان التي لا تحترم كثيرا              

وبهذه المواثيق، يكون للخاسرين حـافز يـدفعهم إلى اتهـام           . القوانين الشكلية 
ولا بد أن يجد المجتمـع الـدولي        .  يحصل ثمة فساد   الفائزين بالفساد حتى ولو لم    

والدوائر المقرضة وسيلة للاستخدام البناء للمعلومات التي يمكـن أن يقـدمها            
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. المتعهدون دون أن تتورط في التحقيق في ادعاءات كل مقدم عروض مسـتاء            
وبما أن الطعن في المناقصات كثيرا ما يكون مكلفا ومستهلكا للوقـت، فـإن              

ين يجربون هذه الطريقة لا بد وأن يقرروا كيفية الموازنة بين سـرعة             أولئك الذ 
 .البيع والإجراءات الرامية إلى ردع الفساد

وعلى سبيل المثال، يمكن تصـميم      . وينبغي النظر في إصلاحات جديدة     
وعندها قد يفضل   . المشاريع مع مراعاة هشاشة إجراءات الشراء المتبعة في البلد        

فهذه . واد المتاحة في الأسواق الدولية على السلع المتخصصة       موظفو المشاريع الم  
السلع العادية يمكن شراؤها في السوق دونمـا حاجـة إلى إجـراءات شـراء               

وثمة إمكانية أخرى هي وضع معايير خارجية لأنواع معينـة مـن            . متخصصة
وفي تلك الحالات، يمكن أن يساعد سـعر المنتجـات المماثلـة في             . المشتريات
 .الخاص على الحد من تضخيم الأسعار الذي يقترن عادة بالرشاوىالقطاع 
ويستكشف مكتب المراقب المالي في البنك الدولي سبل تحسين المراقبـة           

البعدية حتى يتأتى القيام بالمزيد من المراجعة لمستندات السلع والخدمات المقدمة           
ال، ينظـر   وبدلا من الاعتماد على السجلات الورقية في معظم الأحـو         . فعلا

مراجعو الحسابات التابعين للبنك في إمكانية القيام بالمزيد من التفتيشات المادية           
وتعد شعبة تقييم العمليـات وكالـة المراقبـة الداخليـة           . والمراجعات العيانية 

وقد خلصت دراسة أجريت بمناسـبة اسـتعراض        . والخارجية في البنك الدولي   
البلدان التي تعاني من فساد كبير يرجح ألا        التقييم السنوي الذي تقوم به إلى أن        

وتوحي هذه النتيجة بأن تتولى شعبة تقيـيم        . تنجح فيها مشاريع البنك الدولي    
ومن جهة أخـرى،    . العمليات هذه المسألة في إطار استعراض أولويات البنك       

يرعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من المشاريع التي ترمي إلى تحسـين             
 . (UNDP 1996)لة عن المعونة المساء

ويتعين أن تقر منظمات المعونـة والقـرض بالديناميكيـة السياسـية             
وعليها أن تستعرض بوعي ذاتي     . والتنظيمية التي تجعل مكافحة الفساد أمرا صعبا      

وإذا لم تقـم    . مؤسسات المراقبة لديها حتى تعزل المجالات التي يشوبها القصور        
سينتهي بها الأمر إلى وضـع يفـرض فيـه المراقبـون            بمهمة المراقبة بنفسها، ف   

 . الخارجيون عليها تلك المهمة
 

 دعم برامج الإصلاح
 

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ووكالات المعونة الثنائيـة           
والمصارف الإنمائية الإقليمية قدر لا يستهان به من وسائل التأثير على المقترضين            

وكثيرا ما مانعت هذه المؤسسات في استخدامها خوفـا         . المنحوالمستفيدين من   
من اتهامها بانعدام الحساسية الثقافية أو بأنها من المناصرين الأشداء للديمقراطيـة            

وقد يتغير هذا الموقف بعد أن أصبحت تكاليف الفسـاد العـام     . والقيم الغربية 
م بـأن السـماح     وتوحي استطلاعات المواطنين ومظاهر الاستياء العا     . واضحة

كما يـتعين علـى     . الواسع النطاق بالفساد ليس هو القاعدة في معظم البلدان        
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المنظمات المعنية بالحد من الفقر أن تضع في الاعتبار أنه حتى ولو كانت النخب              
تسمح بالفساد وتستفيد منه، فإن المستفيدين الذين يفترض أن توجـه المعونـة             

 .إليهم لا يسمحون بالفساد
كد أن المنظمات الدولية راغبة في الإقرار بمشـكل الفسـاد في            وقد تأ  

بلدان أوروبا الشرقية التي تمر بفترة انتقالية وآسيا، والنظر في الكيفية التي يمكـن    
فمـن  . بها لمشاريع المعونة أن توفر المساعدة البناءة للتخفيف من غلواء الفساد          

انستان، ومـن الصـعب     المزمع وضع مشاريع من هذا القبيل في روسيا وتركم        
والواقع أنـه  في الوقـت       . القول أنها غير ملائمة للبرازيل أو غينيا أو باكستان        

الذي يصبح فيه رأس المال الخاص مهما في بعض المجالات التقليدية للقرض الذي    
. يوفره البنك الدولي، ينبغي أن يتزايد دور المنظمـة في الإصـلاح المؤسسـي             

نمائي هو بالدرجة الأولى منظمة تقدم المنح وتسـاهم         وبرنامج الأمم المتحدة الإ   
وبإمكانها هي أيضـا أن تقـوم       . فعلا في مجال تقديم الدعم التقني للحكومات      

 .بالشيء الكثير في هذا الباب
وتدعم هذه المؤسسات فعلا مشاريع إدارة القطاع العام وإدارة الحكم           

تحدة الإنمائي المعونة لتطـوير     كما يوفر برنامج الأمم الم    . في طائفة من المجالات   
وقد بدأ إنجاز بعـض مشـاريع   . (UNDP 1996, 1997a)المؤسسات الديمقراطية 

البنك الدولي في إطار القرض المقدم لإعادة التقـويم الهيكلـي الـتي تمـت في               
وهذه أداة غـير ملائمـة لإجـراء        . الثمانينات، وبقدر أقل خلال التسعينات    

كما يُنظر  . الوقت الراهن إنجاز مشاريع مستقلة    الإصلاح المؤسسي، ويجري في     
في إمكانية تقديم قروض لإصلاح السلطات التنظيمية والوكـالات الضـريبية           

. والجهاز القضائي وغيره من المؤسسات، ويُنجز البعض من هـذه المشـاريع           
ومـا فتئـت    . وكثيرا ما يقدم البنك المشورة للبلدان أثناء عملية الخصخصـة         

 من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمانحين في إطار ثنـائي            وكالات المعونة 
وتتطلب كل هذه المبـادرات     . يبادرون إلى وضع مشاريع للإصلاح المؤسسي     

لن يسهل  " النواتج"تخصيصا طويل الأمد للأموال والخبرة والوعي بأن مقاييس         
توفير الإطـار   غير أن بإمكان المجتمع الدولي أن يقوم بدور في          . تصميمها بدقة 

 .الذي يمكن أن تتم فيه التنمية من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والعام
وأحيانا لا يكمن المشكل في مجرد الحد مـن الفسـاد في المؤسسـات           

فقد تفسد عملية المزاد    . القائمة، بل يكمن في منع نشوئه في المؤسسات الجديدة        
وقد تَفسُد وكالة   .  المطلعين التي تقام بغرض الخصخصة بفعل الرشوة وصفقات      
وقد تُقَوَّض عملية ديمقراطية    . تنظيمية جديدة تنشأ لمراقبة الشركات المخصخصة     

فتية بالتبرعات غير المشروعة المقدمة لتمويل الحمـلات الانتخابيـة وشـراء            
وبالتالي يتعين أن تقوم برامج الإصلاح المدعومة من الخارج بتقيـيم           . الأصوات

مة الأغراض الشخصية التي قد تنشأ نتيجة للإصلاحات التي         فرص الفساد وخد  
 .يفترض أن يكون نفعها عميما إذا لم يشبها الفساد

وقد ورد في الفرع السابق من هذه الورقة وصف الخطوات التي يمكن             
ويمكن أن تشرع الوكالات    . أن تتخذها الحكومة الإصلاحية للحد من الفساد      

ا الإطار وتعمل مع فرادى البلدان  لوضع برنامج         الدولية للمعونة والقرض في هذ    
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وستختلف أولويات الإصلاح من بلد إلى آخـر، غـير أن العوامـل             . واقعي
الأساسية التي يتعين النظر فيها تشمل الإصلاح الجوهري للقانون للحـد مـن             
حوافز الفساد في قطاعات معينة، وإصلاح الإطار القانوني وتحسـين نــزاهة            

 .ح تطبيق القانون والوظيفة العمومية، وتعزيز الضوابط والموازينالمراقبة، وإصلا
ومن المرجح إحراز قدر كبير من النجاح في تحسين البيئـة المؤسسـية              

للتنمية إذا اتبعت مؤسسات القرض الدولية والحكومات المقترضة نهجا مباشـرا           
برنـامج  ويسعى  . في مكافحة الفساد وغيره من أشكال الإخلال بأمانة الوظيفة        

الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي للتوفيق بين المصالح الاقتصـادية للـدول            
الفقيرة والدول الغنية، وإدارة التناقضات القائمة بين الأهداف الخيرية وسياسـة           

فالمسائل متشعبة، غير أن البداية يمكـن أن تكـون بـالإقرار            . المعونة والقرض 
خصية وبذل جهود متضافرة للحد من أثـره        بمشكل الفساد وخدمة المصالح الش    

وينبغي ألا يكون الهدف عزل مشاريع المعونة عـن         . على النمو والحد من الفقر    
المناخ الفاسد في بلد من البلدان أو عن ممارسات الرشوة التي أصبحت ممارسـة              

بل ينبغي أن يكون الهدف السـعي       . روتينية في بعض مجالات المعاملات الدولية     
 تغييرات أساسية في المواقف والمؤسسات التي يتعايش فيها الفسـاد           إلى إحداث 

 .وانعدام الفعالية الحكومية جنبا إلى جنب
 

 الحد من الفساد في المعاملات التجارية الدولية
 

تواجه الشركات المتعددة الجنسيات معضلة عندما تتعامل مع الأنظمـة           
لقيام بمعاملات تجارية غـير أن      فالكل يعتقد أن عليه أن يدفع الرشوة ل       . الفاسدة

فترجح كفـة   . الكل يعرف أن الوضع سيكون أفضل حالا إن لم تدفع الرشوة          
الشركات ذات الضوابط المنعدمة والفعالية الضعيفة والتي لن يكون لها حظ في            

وقد دفع هذا الوعي إلى بذل محاولات       . النجاح لو كانت تعمل في نظام نـزيه      
ويمكـن أن   . ساد في المعاملات التجاريـة الدوليـة      دولية مؤخرا للحد من الف    

فالنشاط الحالي يشـمل الجهـود      . تستكمل هذه الجهود الحلول الواردة أعلاه     
الدولية، لا سيما في منظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـة ومنظمـة الـدول              
الأمريكية، لكبح جماح الفساد ودفع دوائر الأعمال إلى وضع مدونات سـلوك            

وبالإضافة إلى التدابير التي يجري اتخاذها حاليا، ). 12الإطار رقم  (مهني طوعية     
 . وهو إنشاء محكمة دولية لتسوية المنازعات–ثمة اقتراح آخر يستحق المناقشة 

 
 الجهود الدولية لمكافحة الفساد 12الإطار رقم  
 من الجهود الدولية المبذولة جهود تركز على العالم الصناعي وأخرى تشمل طائفة            

ومن أهم المبادرات الدولية الأخيرة تلك التي اتخذتها منظمـة التعـاون            . واسعة من البلدان  
 .الاقتصادي والتنمية ومنظمة الدول الأمريكية

، اعتمد مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصية تدعو الدول       1994ففي   
ارة والاستثمار الـدوليين مـع      الأعضاء إلى مكافحة الدفع غير المشروع لمبالغ مالية في التج         

وأحرز منذ ذلك الحـين     . [C(94)75]التركيز بصفة خاصة على القوانين الجنائية والضريبية        
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، اعتمد أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية       1997مايو  / أيار 23تقدم مطرد، وفي    
وتلـزم  . [C(97)123]توصية منقحة بشأن مكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية          

هذه التوصية الدول الأعضاء بصوغ اتفاقية لتجريم الرشوة والتصديق عليها وفقـا لجـدول            
. 1998والغرض من ذلك هو دخول المعاهدة حيز النفاذ في أجل أقصاه نهاية             . زمني صارم 

وبإمكـان  . كما تعهد الأعضاء بسن تشريع وطني يجرم الرشوة الأجنبية في نفس التـاريخ            
العناصـر  "وطنية أن تتبنى نهجا مختلفة غير أن عليها أن تتقيـد بقائمـة مـن                التشريعات ال 

". بالتقليد المحلي "وعلى سبيل المثال، يجب ألا يسمح القانون للشركات بالتذرع          ". الموحدة
وستنشئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برنامجا للمراقبـة لضـمان التطبيـق الفعـال              

 . (OECD 1997)والمنسجم للتوصية 
، 1996مـايو   /وحث المجلس أيضا على التنفيذ الفوري لتوصيته الصادرة في أيار          

إعادة النظر في الخصم الضريبي للرشـاوى المقدمـة إلى المـوظفين            "والتي تدعو الدول إلى     
 ,OECD]". الأجانب، بنية إلغاء هذه الممارسة في الدول الأعضاء الـتي لم تلغهـا بعـد   

Meeting of the Council at the Ministerial Level, Paris, May 21-22 1996, 
Communique, SG/COM/NEWS(96)53, section 9(x)] .    فمعظم بلـدان منظمـة

التعاون الاقتصادي والتنمية تسمح بالخصم الضريبي للمدفوعات غير المشروعة التي تـتم في             
 الخصـم الضـريبي     ، حظرت النرويج والولايات المتحدة    1997وابتداء من ربيع    . الخارج

 . (OECD 1997)للرشاوى، وثمة عدة بلدان أخرى هي بصدد إعداد تشريعات لهذه الغاية 
وأعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عما يساورها من قلق إزاء الفساد في             

بمتابعة بشأن إعمال التوصية    "، طلب الوزراء أن تقوم المنظمة       1996ففي  . المعونة الأجنبية 
لقة بالمقترحات التي أيدتها لجنة المساعدة الإنمائية والمتعلقة بمكافحة الفساد في صـفقات             المتع

وأوصت هذه اللجنة بـأن  . OECD 1996, 15(xviii)]المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف 
يشترط الأعضاء إدراج أحكام تتعلق بمكافحة الفساد في المعونة الثنائية وأن يحثوا منظمـات              

 .[DCD/DAC(96)11]الدولية على التزام الحيطة هي أيضا المعونة 
وتم التفاوض بشأن اتفاقية للبلدان الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وذلك تحـت             

 ,OEA/Ser.K/XXXIV.1; CICOR/ doc.14/96 rev.2)رعاية منظمة الدول الأمريكية 
29 March 1996) . صدقت عليها فعلا وفتحت الاتفاقية في الوقت الراهن للتصديق، وقد

وتشترط الاتفاقية قدرا كبيرا من التعاون عبر الحدود وتدعو إلى تعزيز القوانين            . سبعة بلدان 
وتطلب إلى البلدان أن تحظر وتعاقب الرشوة عبر الوطنية في إطار دساتيرها ونظمها             . الوطنية

عاملة الضريبية وبموجب الاتفاقية، توافق الدول على منع الم. (OAS 1996, VIII)القانونية 
 ,OAS 1996)التفضيلية للنفقات التي تنتهك قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضـاء  

III.7) .              ورهنا بالقوانين المحلية، يجوز للدول الموقعة أن تضع رهـن الحـبس الاحتيـاطي
وتتميز الاتفاقية . (OAS 1996, XI.7)الأشخاص الذين تطلب دولة أخرى تسليمهم إليها 

ا تشمل في آن واحد بلدانا صناعية، وعددا من البلدان المتوسطة النمـو، والبلـدان               بكونه
 . الفقيرة المنتمية إلى منطقة واحدة

وأدرجت بعض المنظمات الدولية المهنية والتجارية مبادرات مكافحة الفسـاد في            
، تحـث   1996مـارس     /وهكذا أصدرت غرفة التجارة الدولية توصـية في آذار        . برامجها

وتحظـر  . ضاءها على اعتماد قواعد سلوك ترمي إلى الحد من الرشوة في التجارة الدولية            أع
. هذه القواعد دفع الرشوة لأي غرض، لا لمجرد الحصول على أعمال تجارية أو الحفاظ عليها              

 1977وهكذا فإن هذه القواعد أكثر صرامة من مدونة غرفة التجـارة الدوليـة لعـام                
(International Chamber of Commerce 1996) . واعتمد مجلس رابطة المحامين الدولية
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وينظر برنامج المساءلة والشـفافية  . (IBA 1996) 1996يونيه /قرارا تكميليا في حزيران
التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إمكانية العمل مع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا             

للمحاسبين لوضع مشاريع لتعزيز المسـاءلة في البلـدان         لمراجعة الحسابات والاتحاد الدولي     
 ). (UNDP 1996, p. iiالنامية 

وتستكمل أنشطة المنظمات الدولية الخاصة بإجراءات تتخذها الشـركات علـى          
ففي الولايات المتحدة، دفع وجود قانون الممارسات الأجنبية الفاسـدة إلى وضـع             . انفراد

بطة الأمريكية للمحامين فريق عمل معـني بالمعـايير         وللرا. وتطبيق مدونات سلوك صارمة   
الدولية للممارسات الفاسدة ينظر في المسألة، وتناولت المائدة المستديرة المتعلقة بالأعمـال            

. التجارية مسألة الفساد، ولا سيما أثره على إجراءات إبرام الصفقات العمومية  عبر العـالم    
لشفافية جهدا يرمي إلى جمع المـدونات القائمـة         ورعى الفرع الأمريكي للمنظمة الدولية ل     

 Transparency)لمساعدة الشركات التي ليست لها مدونات من هذا القبيل على وضـعها  
International-US 1996) .   وتندرج هذه المبادرة في إطار خطة المقر الـدولي للمنظمـة

 .الدولية للشفافية
 International Bar Association 1996, International Chamber of: المصـادر 

Commerce 1996, OECD 1997, Transparency InternationalذUS 1996 and 
UNDP 1996. 

 
وأوصى البعض بإنشاء قدرات دولية جديدة لمعالجة الفساد على نطاق           

واقترحوا مشاركة منظمة التجارة العالمية، غير أن القلق من ربط السياسة           . عالمي
 أخرى، من قبيل ظروف العمل، وحقوق الإنسان والفسـاد،          التجارية بمسائل 

ولعل الإمكانية الأكثر قابلية    . يوحي بأن مكافحة الفساد لن تكون لها الأولوية       
للتحقيق داخل منظمة التجارة العالمية هي مراجعة الاتفاق المتعلق بالصـفقات           

م المزيـد   العمومية، مع التركيز على جوانب مكافحة الفساد، حتى يتأتى انضما         
ينـاير  / كـانون الثـاني    1وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في        .  من البلدان 

، غير أن أحكامها لم تعتمدها إلا قلة من البلدان، معظمها من العـالم              1996
 .الصناعي
وتنشد منظمـة   . ومن جهة أخرى، اقترح البعض وضع معاهدة دولية        

ين الدول الأعضاء فيها، كمـا      التعاون الاقتصادي والتنمية تحقيق هذا الهدف ب      
انظر الإطـار رقـم     (فُتِحت للتصديق اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد        

وتستحق المزيد من الدراسة فكرة إنشاء جهاز لحل المنازعات يتولى النظر           ). 12
في الشكاوى التي تقدمها الشركات التي تدعي أنها خسرت صفقات بسـبب            

وثمة دون شك مشـاكل صـعبة تتعلـق         . الفساداستخدام منافسيها لوسائل    
غير أن ثمة نماذجَ    . بالإثبات ومعايير البت تعترض إنشاء محفل عام لحل المنازعات        

وعلى . في المجال القانوني الدولي يمكن أن تقدم أفكارا عن كيفية تناول الموضوع           
عة البنك  سبيل المثال، فإن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجمو         

الدولي يحل المنازعات بموجب عقود تنص على أن المركز هو الجهة المختارة لحل             
فأفرقة المركز ليست محـاكم  . (Shihata and Parra 1994)الصعوبات التعاقدية 

رسمية، واللجوء إليها يقوم على موافقة مسبقة من الأطراف، غير أنهـا تتنـاول        
ومع ذلك، تواجه إجـراءات     . ير مباشرة أحيانا مسائل تتعلق بالفساد بصورة غ     
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هذا المركز صعوبات، لأن آلية المراجعة تفتقر إلى أدوات الحسم وتتبع أحيانـا             
ورغم ذلك، خفت هذه المشـاكل نوعـا مـا في           . نهجا تقنيا وشكليا مفرطا   

بيد أن المركز لم ينظـر في أي  . (Reisman 1992, pp. 46-106)السنوات الأخيرة 
رحلة منح العقود، وقد لا تكون له ولاية النظـر في هـذه             نزاعات نشأت في م   

كما أن إجراءاته مكلفة ومستهلكة للوقت وغير قادرة على معالجة عدد           . الأمور
 .كبير من القضايا

وثمة أيضا محاكم في مجالات حقوق الإنسان والمعايير الدوليـة للعمـل             
. (Barratt-Brown 1991)والطاقة النووية يمكنها أن تشكل نماذج يقتـدى بـه   

ولكل . ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم شكاوى أمامها وتدلي بالأدلة         
جهاز من الأجهزة القائمة مشاكله الخاصة، وليس ثمة أي نموذج كامل متـاح             

غير أنه يتعين إمعان النظر في إمكانيات إنشاء        . للمعنيين بجهود مكافحة الفساد   
 .محاكم دولية من هذا القبيل

كن أن ينشئ المجتمع الدولي أيضا محفلا للنظر في القضـايا المتعلقـة          ويم 
بشبهة الفساد في الخصخصة أو الصفقات العمومية، ربما في إطار آليـة ميثـاق     

وستستلزم  القضايا التي يقيمها مقـدمو العـروض المسـتاؤون أو            . النـزاهة
افة علـى هـذا   المقرضون الذين تعرضوا للغش أن يقوم البلد المعني بمحاسبة شف     

بل سيكون التركيز   . فالرشاوى المدفوعة فعلا لن يلزم بالضرورة إثباتها      . السلوك
وإذا بدا أنها تشذ كثيرا عن المتوقع في عملية نـزيهة، فإن           . على شروط الصفقة  

. التدابير التصحيحية قد تقتضي أن تعاد عملية  تقديم عروض بشأن المشـروع            
لإجراءات قابلة للتنفيذ تتمثـل في أن تقـديم         غير أن ثمة صعوبة في جعل هذه ا       

فالمشاركون . العروض مجددا لن يكون مجرد إعادة شفافة ونزيهة للعملية السابقة         
سيكونون جميعا على علم بمعلومات جديدة نتيجة الجولة الأولى من العـروض،            

ية ولذا يلزم تحليل الجوانب الاستراتيج    . مما سيؤثر على سلوكهم في الجولة الثانية      
 .لهذا المقترح تحليلا دقيقا لتفادي إنشاء نظام أكثر إجحافا من سابقه

وبطبيعة الحال، فإن عملية من هذا القبيل من شأنها أن تثني عن إنجـاز               
فعندما يبدو أن إبرام صفقة باطنية      . وقد لا يكون هذا أمرا سيئا     . بعض المشاريع 

مت الشركة الحكومية أسهل أمر لا مفر منه، فإنه ينبغي تأجيل الخصخصة، ما دا        
وقد يراعى في تصميم مشـروع للأشـغال        . في المراقبة من الشركات الخاصة    

وعلاوة . العمومية تحقيق الكسب عن طريق الرشوة، لا تحقيق التنمية الاقتصادية         
على ذلك، فإنه خلافا لعمليات التحكيم التي تتم تحت إشراف المركز الـدولي             

قد يتحمل المجتمع الدولي تكاليف الإجـراءات إذا        لتسوية منازعات الاستثمار،    
ويمكن قصر اختصاص هيئة التحكيم علـى       . خرج بلد نام من التحدي منتصرا     

البلدان التي تتطوع لوضع نظام يقوم على ميثاق النـزاهة مقابل الحصول مـن             
البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشورة تقنية وغيرهـا مـن      

وهذا المقترح مثال لمبدأ    . الدعم لعملية تنفيذ خصخصة أو صفقة عمومية      أدوات  
أعم يقضي بأن من وسائل مكافحة الفساد تخويل الخاسرين وسـائل الـتظلم             

(Alam 1995) . 
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وبدأت الدوائر الدولية للأعمال في الإقرار بتكاليف الفسـاد في بيئـة             
وربمـا تقـدم دوائـر      . صلاحالاستثمار العالمية، واقتراح اتباع نهج آخر في الإ       

الأعمال الدولية نفسها الأموال والمساعدة التقنية للبلدان الـتي يهمهـا أمـر             
وهذا ما يتم فعلا عن طريق الرابطات المهنية من قبيل رابطة المحامين            . الإصلاح

الأمريكية، غير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المعونة الأخرى يمكن           
وقد تقدم المؤسسات التجارية التي     . كانية القيام بمشاريع تعاونية   أن تستكشف إم  

. تورطت في شبكات الفساد مشورة مفيدة بشأن كيفية مكافحة هذه الشبكات          
وبطبيعة الحال، قد تمانع البلدان الساعية إلى الإصلاح في قبول المسـاعدة مـن              

 ـ           دة الإنمـائي    جهات ساهمت في الفساد في الماضي، غير أن برنامج الأمم المتح
يمكن أن  يكون قادرا على إقامة محفل محايد يستفاد فيه مـن تجـارب تلـك                 

ولا ضير إذا كان هذا الاقتـراح       . الشركات وتناقش فيه اقتراحاتها الإصلاحية    
يبدو كمن يلتمس من اللصوص مقتحمي الخزائن المصرفية المشورة حول كيفية           

من لهم تجربة في الموضوع أكثـر       فغالبا ما يكون    . تعزيز سلامة وأمن المصارف   
 . إدراكا لوسائل تجنيب الإصلاح السقوط في المطبات

وسيتبين .  والجهود الدولية في معظمها حديثة العهد ولها طابع وعظي          
في السنوات القليلة القادمة ما إذا كان لها أي مدلول في بيئة الأعمال التجاريـة               

نمائي وغيره مـن منظمـات المعونـة        ويمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإ    . الدولية
والقرض، إلى جانب المنظمات التي لا تستهدف الربح من قبيل المنظمة الدولية            
للشفافية، أن تقوم بدور المراقبة وأن تساعد على رعاية البرامج لتقديم مقترحات            

 .إصلاح عملية لفرادى البلدان ولدوائر الأعمال
 

 ي الدوليمكافحة غسل الأموال والنشاط الإجرام
 

وثمة جانب آخر في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفسـاد هـو              
فالمشكل . جانب جعل إخفاء الكسب غير المشروع صعبا على الحكام الفاسدين        

ليس فقط مشكل سهولة إخفاء عائدات الرشوة في حسابات خارجية، بـل إن             
 المال للأنشـطة    هذه الرشاوى بحكم طابعها غير المشروع، يحتمل أن توفر رأس         

 .غير المشروعة عالميا
وتعد جهود قمع غسل الأموال وسيلة مفيدة لزيادة تكاليف الجريمـة            

ومن الاتفاقيات الرئيسية في هـذا      . المنظمة وجعل الفساد عملا محفوفا بالمخاطر     
المجال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات           

 المتعلقة  1990، واتفاقية مجلس أوروبا لعام      1988لمعتمدة في فيينا في     العقلية ا 
. (Scott 1995)بغسل الأموال والتفتيش عن عائدات الجريمة وحجزها ومصادرتها 

كما أصدر الاتحاد   . وتدعو اتفاقية فيينا البلدان إلى تجريم غسل أموال المخدرات        
 بأن تقيم المؤسسات المالية     ، يلزم الدول الأعضاء   1991الأوروبي توجيها، في    

والجهاز الدولي الرئيسي الذي يشـارك في الجهـود         . نظما لمنع غسل الأموال   
الجارية لمكافحة غسل الأموال هو فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية التي أنشئت            

وتضم ممثلين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهونغ كونغ         . 1989في  
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 40وقد وضـعت  . (Scott 1995)الخليج واللجنة الأوروبية وسنغافورة ودول 
 . توصية لاتخاذ تدابير مضادة ملائمة، بما فيها حظر الحسابات المجهولة

ومع تزايد استخدام الأسواق الناشئة والجنان الضريبية الصغيرة في غسل           
فالأمر لا يتعلق بالحفـاظ علـى       . الأموال، أصبح مشكل المراقبة أكثر خطورة     

بل إنه يتعلق في آن واحد بالسهولة الـتي يخفـي بهـا             . فة العالم الصناعي  نظا
المسؤولون الفاسدون كسبهم غير المشروع من بلد إلى بلد وإمكانية تقـويض            

 .(Scott 1995)مصداقية الهيكل المالي لبلد بأنشطة غسل الأموال 
وضوابط غسل الأموال ليست سوى عقوبات سـلبية لا يـرجح أن             

فالبلـد  . فعالة في زيادة الاستثمار في البلدان المفتقرة لرؤوس الأموال        تكون أداة   
الذي يعاني من فساد مستفحل عادة ما يكون بلدا يسود الغموض والتعسـف             

وتشجع هذه البيئة النخب المحلية على الاسـتثمار في         . بيئة الأعمال التجارية فيه   
نه رغـم أن الإجـراءات      وبالتالي فإ . الخارج وتصد الاستثمار الأجنبي المباشر    

الرامية إلى ضبط غسل الأموال قد تقوم بدور تكميلي هام، فإن من المستبعد أن              
يكون لها أثر على البلدان الفقيرة ما لم تقترن بجهود مباشـرة لتحسـين الأداء               

 .والمساءلة على الصعيد  الحكومي
رية غير  والخيار الثاني المهم هو بذل جهود دولية لمكافحة الأعمال التجا          
فبالإضافة إلى الآثار السلبية الأخرى، كثيرا ما يكون لهذه الأعمـال           . المشروعة

وعندما يقترن الفسـاد بالجريمـة المنظمـة،        . التجارية أثر مفسد على الحكومة    
وإذا كانت الجريمة تعـم     . يستعصي على منظمات المعونة الدولية حل المشكل      

ون للمنظمات الخارجية حول ولا قوة      الدولة بأكملها، فإن من المحتمل ألا  يك       
وفي الحالات الأقل خطورة،    . سوى الانتظار وعقد الأمل على تحسن الأوضاع      

فالبلـدان  . يمكن الاستفادة من تجربة البلدان الصناعية في محاربة الجريمة المنظمة         
النامية التي لم تتعود على مواجهة الجريمة المنظمة، قد تكون بحاجة إلى الجمع بين              

ومن المستبعد أن تكون هذه الإصلاحات كافية ما        . لتدريب وإصلاح القوانين  ا
وقد يلزم الدولة بذل قدر أكبر من       . لم يكن الاقتصاد قويا وقادرا على المنافسة      

الجهود المباشرة للحد من المكاسب المفرطة التي يجنيهـا المقـاولون المخلـون             
 المقترحـة تشـجيع دخـول       ومن الحلول . بالقوانين في أعمال تجارية مشروعة    

مؤسسات مشروعة ذات رؤوس أموال قوية يمكنها بمساعدة مـن الدولـة في             
الجانب المتعلق بتطبيق القانون،  أن تقاوم الشركات التي تهيمن عليها الجريمـة             

ورغم أنه من السابق لأوانه الحكم على نجاح هذا الجهد، فإن هذا مـا              . المنظمة
 لإدارة النفايات في صناعة معالجة القمامـة في         تقوم به شركة متعدد الجنسيات    

 .)44(مدينة نيويورك 
إن روابط بلد من البلدان بعالم أرحب يمكن أن تضيق أو توسع نطاق              

فمن جهة، يسهل النظام المفتوح في التجارة والاستثمار تـدفق          . الجريمة المنظمة 
 العديـد مـن     كما أن وجود  . التهريب والكسب المتأتي من الجريمة عبر الحدود      

الجنان الضريبية التي يمكن أن تستقر فيها الأموال غير النظيفة تجعـل النشـاط              
الإجرامي أقل عرضة للمخاطر ما دام بالإمكان إخفاء الأمـوال بسـهولة في             

لتعقـب  "وللتصدي للأثر السلبي للانفتاح يلزم بذل جهـود دوليـة           . الخارج
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وهذا ما  . ذ آمن للأموال غير النظيفة    وعزل البلدان الراغبة في تقديم ملا     " الأموال
يستلزم قيام المنظمات الدولية بالتركيز على المعايير الدوليـة للكشـف عـن             

 .الأرصدة المصرفية لجعل إخفاء الأموال غير المشروعة أمرا صعبا للغاية
ومن جهة أخرى، تسهل الحدود المفتوحة الاستثمار للعناصر الأجنبيـة           

 لم تكن هذه العناصر الخارجية تشكل جزءا من الجهاز          وإذا. في بلد من البلدان   
الإجرامي الداخلي ولا ترتبط بجماعات من هذا القبيل في أماكن أخرى، فإنهـا             

وبطبيعـة الحـال، إذا     . تستطيع التصدي للجماعات الفاسدة المستوطنة داخليا     
 كانت تلك الاستثمارات مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، فإن القلة القليلة هي الـتي           

وأقل ما يمكن قوله في هذا الباب هو إن انفتاح بلـد            . ستختار بذل هذا الجهد   
 .أمام الاستثمار الأجنبي يجعل ركوب هذه المخاطر أمرا واردا

إن مكافحة السلوك الإجرامي الدولي مسألة مهمة، غـير أن الـدرس             
غـير  المستفاد من هذا الاستعراض هو أن الركون إلى نهج العدالة الجنائية أمـر              

ومن الواضح أن الحد من غسل الأموال ومكافحة الأعمال التجارية غير           . كاف
المشروعة يتطلب تعاونا دوليا، غير أنه لن يكون لهذه الجهود في حد ذاتها أثـر               
يذكر على مستوى الفساد إذا كانت الحوافز الدافعة إليه ناشئة لا عن النشـاط              

 . من السيطرة على الدولةالتجاري غير المشروع، بل عن الكسب المتأتي
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 استنتاجات 
 

إنه من غير المتوقع أن يختفي الفساد لمجرد أن حكومة إصلاحية تولـت              
فما دامت للمسؤولين سلطة تقديريـة،      . السلطة أو لأن النمو الاقتصادي قوي     

وسيتعين . ستظل حوافز الفساد قائمة وتكون بالغة الضرر للدول الجديدة الهشة         
 أن يتخذوا إجراءات ملموسة، لا أن يفترضـوا أن العـادات            على الإصلاحيين 

ويجب ألا يسمح لمن يستفيدون مـن       . المترسخة ستختفي بتغيير كبار الموظفين    
 .النظام الفاسد أن يعرقلوا التغيير

فالنهج المستند إلى   . والفساد ليس مشكلا يمكن التصدي له على انفراد        
تفاحات الفاسدة أو عن الحيتان الكبيرة      القانون الجنائي والذي يبحث فقط عن ال      

وبطبيعة الحال، قد تحتاج الدولـة إلى إثبـات         . ليفردها بالعقاب نهج غير كاف    
مصداقيتها بمعاقبة مسؤولين مرموقين فاسدين، غـير أن الهـدف مـن تلـك              
الملاحقات القضائية هو توجيه الانتباه وكسب دعم الجمهور، لا حل المشـكل            

معاقبـة  "بـ) Klitgaard) 1988ويوصي كليتغارد . لوكالثاوي وراء ذلك الس   
ويستلزم الإصلاح الهيكلي والإجرائي سن     . لهذا السبب وحده  " الحيتان الكبيرة 

مجموعة من قوانين مكافحة الفساد تتمتع بالمصداقية وتحظر كل أصناف المقابل           
فإذا اعتبرت بعـض أصـناف المقابـل        . التي تعتبر غير مشروعة وتعاقب عليها     

كراميات مقبولة أو هدايا مقدمة للمـوظفين العمـوميين، فينبغـي إباحتـها             إ
ويعد قبول المقترحات الداعية إلى علانيـة دفـع         . وإخضاعها لشروط الإبلاغ  

ولعل احتمال كون المقابل حافزا يدفع      . المقابل اختبارا للتبرير الثقافي لهذا المقابل     
 غير المشروعة يمكن تحويلـها في       الموظفين إلى العمل بفعالية توحي بأن الرشاوى      

 . حالات معينة إلى خطة يكون فيها المقابل التحفيزي مشروعا
والحالات التي يعزز فيها الفساد فعالية المـأمورين ويحسـن توزيـع             

فالأدلة النظرية والعملية لا تؤيـد  السـماح         . الخدمات العامة حالات محدودة   
 يثيرها السماح بالفساد في بعض      ولعل الصعوبة التي  . بالفساد على نطاق واسع   

المجالات تكمن في أنه يقوض جهود الحد من الفساد في مجالات يكون ضـرره              
 . فيها بَيِّنا

وتوحي النظرية والممارسة على السواء بعدم وجود رد شـاف يمكـن             
فثمـة نوعـان    . اعتماده في جميع الحالات بمجرد سن قوانين لمكافحة الفسـاد         

 الفساد المتعلق بكبار المسؤولين والـذي       –بطان من الفساد    مختلفان لكنهما مترا  
تتورط فيه عادة الشركات المتعددة الجنسيات أو الشـركات المحليـة الكـبيرة             
والفساد اللصيق بكيفية اضطلاع الحكومة بأنشطتها الاعتيادية من قبيل جبايـة           

، تسهل  وفي كل فئة من هاتين الفئتين     . الضرائب والجمارك والترخيص والتفتيش   
بعض الرشاوى الأنشطة غير المشروعة وبعضها يمكن من الحصول على منـافع            

وقد يلزم بذل بعض الجهود لصون نــزاهة المؤسسـات          . تحق للراشي قانونا  
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المستقلة داخل وخارج الحكومة والتي يمكنها أن تقوم بدور هـام في المراقبـة              
 . والملاحقة القضائية والمحاكمة

 الفاسدة، فإنه تصعب معرفة نقطة البدء في برنامج         ونظرا لترابط النظم   
غير أنه من الواضح أن جهود الحفاظ على نظافـة المشـاريع مـع              . الإصلاح

التغاضي عن بقية أنشطة الحكومة ستكون غير فعالة في نهاية المطاف إذ سيسعى             
الموظفون المرتشون والأفراد والشركات الراشية إلى تَحَيُّنِ الفـرص في مكـان            

ومن الواضح أنه لا ينبغي أن تتخلى المنظمات الدولية عن الجهود الرامية            . رآخ
إلى صد الفساد عن مشاريعها، غير أنه بقدر ما يكون ذلك الجهد جديا، بقدر              

ويقـر  . ما يلزم أن تساعد تلك المنظمات البلدان على الحد من الفساد الداخلي           
ي بهذه الحقيقة، اعتبارا للأهمية الـتي  برنامج المساءلة والشفافية في البرنامج الإنمائ  

 UNDP). يوليها لتحسين المساءلة المالية العامة في البلدان التي تعتمد على المعونة
1996) . 

وسيلزم أن تقوم البلدان الجادة في مكافحة الفساد بتقييمـات قطريـة             
 ـ  . غير أنه لا بأس من إبداء بعض الملاحظات العامة        . محددة ي فالخطوة الأولى ه

وثمة عدة إمكانيـات    . استكشاف المجالات التي يفرض الفساد فيها أكبر تكلفة       
 :مشتركة

 قد تكون إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية دون الحد اللازم لتقديم      •
الخدمات الحكومية الأساسية وقد يكون نمط المبالغ المدفوعة على سبيل الضريبة           

ن الرد هو في آن واحـد تبسـيط         فينبغي أن يكو  . بالغ التفاوت بسبب الرشوة   
القوانين الضريبية والحد من السلطة التقديرية المخولة للإداريين وإعادة تنظـيم           

 .الجهاز الإداري لتحسين المراقبة وحوافز حسن الأداء
 قد يكون تنظيم الأعمال معقدا للغاية ومستهلكا للوقت وكثير التدخل        •

 والجواب هنا هو إمعان النظـر  .بدرجة تؤثر على النمو الصحي للقطاع الخاص    
في القوانين الضريبية والنصوص التنظيمية لتحديد ما ينبغي إلغاؤه، وما ينبغـي            

فالعديد من البلدان لها أنظمة تجارية عديمة الجـدوى         . تبسيطه وما يلزم تعزيزه   
تشجع الرشوة إلى جانب نصوص تنظيمية غير فعالة في المجالات المفيدة اجتماعيا        

 .لحماية البيئيةمن قبيل ا
 ومن الممارسات المكلفة أيضا إشراف الدولة على مشـاريع ضـخمة            •

فتكلفة الفساد ليست هي الرشوة في حد ذاتها، بـل هـي            . للهياكل الأساسية 
وحتى لو كانت الأدلة المباشرة على الفساد       . انعدام المردودية الذي تشجع عليه    

اريع وتصميمها غير ملائمـين     غير متوفرة، فإن الأدلة التي تثبت أن حجم المش        
غير أن هذا التغيير في الاتجاه يجب أن يقترن بتحسين إجـراءات          . كافية لإلغائها 

 .الموافقة على المشاريع مستقبلا، وإلا فإن نمط السلوك سيتكرر
وقد يلزم إجراء إصلاحات مؤسسية أساسية قبل إصـلاح قطاعـات            

فبـدون  . وازين في النظام السياسي   ومن المهم للغاية تحسين الضوابط والم     . معينة
تغيير الهيكل الدستوري للدولة، ستكون ثمة مجموعة من الإصلاحات التي قـد            

ويكمن المشكل في إضفاء    . يصعب تنفيذها سياسيا، لكنها ليست مكلفة للغاية      
الطابع المؤسسي على هذه الإصلاحات حتى تصمد أمام  تغيير الموظفين وتغيير            
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تشمل هذه الإصلاحات سياسات تزيد من شفافية العمليات        و. القيادة السياسية 
 .الحكومية والمساءلة بشأنها وتسهل تنظيم مجموعة من الرقباء المستقلين

وحتى لو تم التصدي للمشاكل السياسية الجوهرية ومشـاكل الهيكـل      
المؤسسي، فإن من المتعين على معظم البلدان التي تعاني من الفساد أن تواجـه              

وهذا ما سيكون مكلفا ماليا     . شاقة المتمثلة في إصلاح الوظيفة العمومية     المهمة ال 
فإذا سُمِح بتدهور مرتبـات الوظيفـة       . أو مؤلما سياسيا، غير أنه لا مناص منه       

العمومية بالمقارنة مع القطاع الخاص وإذا كان الفارق في الأجور داخل الوظيفة            
ى التماس الترقية، فـإن مـن       العمومية نفسها ضئيلا بدرجة لا تحفز الموظف عل       

ويـتعين أن تخفـض     . المرجح أن تخفق جهود مكافحة فساد الوظيفة العمومية       
سياسات الإصلاح من حجم الوظيفة العمومية، وأن تدفع أجورا أساسية كريمة           
وأن تنشئ من عناصر الترغيب والترهيب ما يحفز المـوظفين علـى التحلـي              

بغي أن تتاح على نطـاق واسـع تجربـة          وين. بالنـزاهة وأداء الواجب بفعالية   
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي  في مساعدة البلدان على إصـلاح             
الوظيفة العمومية فيها، حتى في الحالات التي تكون فيها النتيجة أقل نجاحا ممـا              

 . كان مرجوا في البداية
 ـ          • ات  إن انعدام مؤسسات ذات مصداقية قادرة على السـماع للتظلم

وتطبيق القانون جانب من جوانب القصور في العديد من البلدان النامية والبلدان        
ولذلك فإن من مجالات الإصلاح تحسـين المؤسسـات         . التي تمر بفترة انتقالية   

القائمة، من قبيل المحاكم، أو إنشاء أجهزة جديدة، من قبيل هيئات المفتشـين             
.  وينبغي توثيق تجربة البلدان الأخرى     .العامين واللجان المستقلة لمكافحة الفساد    

وينبغي عند إنشاء مؤسسات جديدة  الوعي بأن حملات مكافحـة الفسـاد             
 . تُستخدم للتشهير بالمعارضين السياسيين وتأديب المشاغبين

ويتطلب التغيير الأساسي الالتزام على مستوى القيـادة والاسـتعداد           
في الحالة التي لا يكون فيهـا       وحتى  . للصمود عند تطور جهود مكافحة الفساد     

الإطار الدستوري الأساسي لدولة مفتوحا للتغيير، يمكن إجراء إصلاح جـدي           
غير أن الحكومات التي تضـيق الخنـاق علـى          . داخل الهيكل الحكومي القائم   

أصوات الانتقاد المستقلة سيصعب عليها أن تلتزم بالحكم النـزيه والشـفاف           
الحكومات قادرة على التحرك بسـرعة علـى        وقد تكون تلك    . التزاما صادقا 

ومن الصعب أن   . المدى القصير، غير أن خطر التقويض يهدد سياساتها مستقبلا        
تحدد بصورة مجردة أولويات منظمات المعونة والقرض الدولية التي تواجه ضائقة           

 :غير أن بالإمكان إبداء الملاحظات التالية. في ميزانياتها
الدولية أكثر من أي وقت مضى أن الفساد         يلزم أن توضح المنظمات      •

غير مقبول وأن تلغي المشاريع إذا تبين أن الفساد يشوبها وكلما كانـت ثمـة               
ويلزمها أن  . تجاوزات في التكاليف توحي إما بتفشي الفساد أو انعدام الكفاءة         

تكون حذرة في تمويل المشاريع التي تسهل على الموظفين إمكانية إخفاء الكسب            
 . الخاص

 ينبغي أن تدعم المنظمات الدولية دعما فعليا الجهود الدولية الرامية إلى            •
وتشمل بذل جهود للحد من استعداد دوائر الأعمال الدولية         . الحد من الفساد  
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لتقديم الرشاوى ودعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع معايير تتعلق بالميزانيـة            
 . على استعمال هذه المعايير وتدريب الموظفين–والمحاسبة وإبرام الصفقات 

 ينبغي أن تركز مشاريع المنح والقروض على تهيئة بيئة مؤاتية للنمـو             •
ولكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنـك        . العميم وتخفيف حدة الفقر   

. الدولي تجربة في إصلاح الحكم، غير أنه ينبغي أن تستخلص منـها الـدروس             
مل المسؤولون القطريون مع المنظمات الدوليـة       وينبغي تصميم المشاريع حتى يع    

ويقتضي ذلك تحديد القطاعـات     . على عزل أخطر المشاكل وإيجاد الحلول لها      
التي يفرض فيها الفساد تكاليف باهظة وإعادة تصميم البرامج للحد من حوافز            

ويتعين أن تستخدم المنظمات الدولية نفوذها للدفع نحو إصلاح الوظيفة          . الفساد
وأخيرا يلزمها أن تساعد البلدان علـى       . مية كشرط أساسي لا محيد عنه     العمو

إيجاد سبل لفتح الحكومة للفحص الخارجي وتعزيز المؤسسات القانونيـة الـتي            
ولعل هذا ما يوحي بأن الأمر يتعلق بإرسـاء أسـس     . تقوم بالإشراف والمراقبة  

وقد تختـار   . ر دائم غير أن الجهود الترقيعية يستبعد أن يكون لها أث        . نظام شامل 
وكالات المعونة بلدان قليلة لها حكومات موالية للإصلاح وتعمل مـع تلـك             

 .الحكومات على تصميم برامج تتخذ مثالا يحتذى في المستقبل
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باستثناء (وأمريكا اللاتينية   ) باستثناء هنغاريا ( بلدا ويستثني أفريقيا وأوروبا الشرقية       32ولا يغطي سوى    
 ).المكسيك والبرازيل

 :انظر  )31(
Rose-Ackerman (1978, p. 163);” Bribes and Publicity Mark Fall of Mexican Drug Lord”, New 
York Times, May 12, 1996; “Mexican Connection Grows As Cocaine Supplier to U. S.”, New York 
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Times, July 30, 1996; “Popular Revulsion Is New Factor in Chronic Colombian Drug Scandal”, 
Washington Post, January 28, 1996. 

 :انظر )32(
 Airport Customs Harnesses 3 Billion Mexican Pesos Per Year”, El Economista, February 13," 1992 

 : انظر )33(
. "Mexico Fine-Tuning Customs Area Ahead of NAFTA”, Reuters News Service, February 24, 1993 

 ,Singapore Blacklists Scandal-Tinged Firms, Nikkei Weekly: وللاطلاع على أمثلة على المنع انظر )34(
February 19, 1996 .  ويصفThacher (1995) الممارسات التي تستخدمها هيئة بناء المدارس في مدينة ،

 .نيويورك
 .Court Removes Rao as Head of Political Bribes Investigation”, The Times, March 2, 1996“:  انظر )35(
 :  انظر )36(

“Indonesia Magazine Ban Overruled”, Financial Times, May 4, 1995; “Jakarta Court Reverses Ban on 
Tempo Magazine”, Business Times, May 4, 1995. 

 ".Spanish Court Overturns Ruling on Secret Funds”, Financial Times, February 22, 1995: انظر )37(
 .Pope (1996, pp. 73-78)  وAntoniou (1990)؛ وانظر أيضا United Nations (1990, pp. 23-24) انظر  )38(
 ,Thacher (1995); New York City Builds a Better Watchdog, New York Times, March 14:  انظـر  )39(

1996. 
ويجـدر بالملاحظـة أن   . Cadot (1987). Dey (1989) and Rose-Ackerman (1978, pp. 170-79): انظر  )40(

وعلى سـبيل المثـال، فـإن       . التفاعلات قد تقع أيضا بين الموظفين الذين لا تربطهم علاقات رئاسية          
ويرى . الشخص الذي يسعى إلى بناء بيت قد يحتاج إلى الحصول على رخصة من عدة مكاتب حكومية   

Dey تنشأ في ظل هذه الظروف  أن شبكات الموظفين المرتشين يمكن أن. 
 ",Informants Revelations on Cali Cartel Implicate Colombian Officials”, Washington Post:  انظر )41(

January 28, 1996. 
غـير أن المـنظمين   .  في نيوجرزي، عبر نهر هدسن من مدينة نيويوركFort Leeمن أمثلة ذلك منطقة   )42(

. Fort Lee إذ استثمروا في مشاريع سكنية بمنطقـة  –وعة ارتكبوا خطأ الأثرياء لألعاب القمار غير المشر
وسرعان ملأ هذه المشاريع شبان من الفنيين الإصلاحيين الذين صوتوا لفائدة عمدة إصلاحي والتزمت              

 .(Amick 1976, p.89)بلدية المدينة بإغلاق صناعة القمار في بلدتهم 
تنفيذيون للبنك الدولي تغييرات في الشروط العامة المطبقـة         ، أقر المديرون ال   1996 يوليه/تموز 23 في   )43(

 ليجعل الفساد أو الغش الـذي       03-6ووسع نطاق المادة    . على القروض واتفاقات الضمان في البنك     
غـير أن البلـد     . يرتكبه ممثلو المقترضين أو المستفيدون من القرض سببا لإلغاء الجزء المتأثر من القرض            

ما يرضي البنك من تدابير ملائمة في الوقـت         "افع عن نفسه ضد الإلغاء باتخاذ       المقترض بإمكانه أن يد   
المبادئ التوجيهية للشراء في إطار قروض البنـك        وعلاوة على ذلك، عدلت     ". المناسب لمعالجة الوضع  

تنص على أن   ) 15-1( لإضافة فقرة جديدة     الدولي للإنشاء والتعمير وقروض المؤسسة الإنمائية الدولية        
إذا تبين له أن مقدم العرض الموصى بمنحه العقد قد مـارس الفسـاد أو         "نك سيرفض عرض مناقصة     الب

وبعبارة أخرى، لا يكفي العلم بأن مقدم العرض قد مارس الفساد           ". الغش في التنافس على العقد المعني     
غش فيمـا   بل إن البنك سيلغي العقد إذا تبينت له ممارسات الفساد أو ال           . للحصول على عقود أخرى   



 

 103

والشركات التي يثبت أنها أتت ممارسات الفساد أو الغش فيما يتعلق بمشاريع يمولها البنك سـيعلن                . بعد
وسيكون من ". إما لمدة غير محددة أو لفترة زمنية محددة"عن عدم أهليتها للتنافس من أجل عقود أخرى         

تعلقة بالعقود التي أبرموها مـع      حق البنك أن يطلب تمكينه من تفتيش سجلات الموردين والمتعهدين الم          
كما يشترط البنك أن يكشف له عن كل العمولات المدفوعة للعملاء، سواء قبل إبرام العقد أو                . البنك

 .Shihata (1996)وللاطلاع على نبذة حول هذا الموضوع انظر . بعد إبرامه
 : انظر )44(

Judge Backs Competition in Trash-Hauling Industry, New York Times, February 28, 1994; The Garbage 
Wars: Cracking the Cartel, New York Times, July 30, 1995; Monitors Appointed for Trash Haulers, New 

York Times, December 23, 1995 
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